[image: image1.png]




آفاق استراتيجية - العدد السادس
تشرين الثاني/ نوفمبر 2005

شوال 1426

آفاق استراتيجية

نشرة دورية إلكترونية تصدر عن:
مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات

بيروت – لبنان

للمراسلات:                                      .
بريد الكتروني: info@alzaytouna.net
هاتف: 009611303644
فاكس: 009611303643
المحتويات

	1- مفتاح الإصلاح العربي: الإسلاميون المعتدلون

       العنوان الأصلي: The Key to Arab Reform: Moderate Islamists
       الكاتب: عمرو حمزاوي
 
	3

	
	

	2- الإصلاح العربي والغرب.. حوار

       العنوان الأصلي: Arab Reform and the West, Dialogue 

       الكاتب: دانيال بليتكا Danielle Pletka ومصطفى حمارنة

	9

	
	

	3- تحديات الإصلاح السياسي في الشرق الأوسط: مصر ما بعد حرب العراق
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية

	13

	
	

	4- حقائق جديدة على الحدود بين مصر وغزّة (القسم الأول): تحليل الاتفاق الإسرائيلي  المصري الجديد

       العنوان الأصلي: A New Reality on The Egypt-Gaza Border: Analysis of the New Israel-Egypt Agreement                          

      الكاتب: مايكل هيرتزوغ Michael Herzog 
 
	17

	
	

	5- حقائق جديدة على الحدود بين مصر وغزّة (القسم الثاني)
       العنوان الأصلي: A New Reality on The Egypt-Gaza Border: Analysis of the New Israel-Egypt Agreement                          

      الكاتب: مايكل هيرتزوغ Michael Herzog 
 
	19

	
	

	6- أبقِ عدوّك قريباً منك

       العنوان الأصلي: Keep Your Enemy Closer
       الكاتب: جاك بورستون Jack Boureston وتشارلز د. فيرغسون Charles D. Feruguson

	22

	
	

	7- تكتيكات حماس: دروس مستخلصة من الهجمات الأخيرة

       العنوان الأصلي: Hamas's Tactics: Lessons from Recent Attacks
       الكاتب: جايمي شوساك Jamie Chosak وجولي سوير Julie Sawyer

	25

	
	

	8- إشكالية أمريكا مع حماس: نشر الديمقراطية أم محاربة الإرهاب؟
       العنوان الأصلي: America's Hamas Dilemma: Spreadin Democracy or Combating Terrorism
       الكاتب: د. دوري غولدDore Gold
 
	30

	
	

	9- بحث القاعدة عن جبهات جديدة: تعليمات للنشاط الجهادي في مصر وسيناء

       العنوان الأصلي: Al-Qaeda's Search for new Fronts: Instructions for Jihadi Activity in Egypt and Sinai                          
       الكاتب: روڤين باز Reuven Paz
 
	38

	
	

	
	


آفاق استراتيجية
نشرة دورية إليكترونية توزع عبر الإنترنت، وتُعنى بشؤون القضية الفلسطينية والعالمين العربي والإسلامي. وهي في صيغتها الحالية تهته بمتابعة مراكز الدراسات المختلفة وترجمة وتلخيص ما يصدر عنها مما قد يهمّ القارئ باللغة العربية.

	هيئة التحرير:

	· أمل عيتاني

	· غنى جمال الدين

	إخراج فني:

	· محمد قدورة


▲
عرض دراسة:
مفتاح الإصلاح العربي: الإسلاميون المعتدلون
▲
العنوان الأصلي: The Key to Arab Reform: Moderate Islamists
اسم الكاتب: عمرو حمزاوي 
المصدر: منحة كارنيجي للسلام الدولي Carnegie Endowment for International Peace  

التاريخ: آب/ أغسطس 2005 

* * *

خلاصة البحث: قبل أن يتسنّى إدخال أية إصلاحات سياسية هامّة في العالم العربي، ينبغي على الولايات المتحدة وأوروبا البدء بإشراك الإسلاميين، وهو أمر أقل تعقيداً مما قد يبدو للبعض، لأن الإسلاميين تبنّوا الإجراءات الديموقراطية وأظهروا التزاماً قوياً بسيادة القانون. واستبعادهم من الملعب السياسي يضعف فرص إدخال إصلاحات ديموقراطية ويزيد من احتمال لجوئهم إلى العنف في نهاية المطاف.


إنه لأمر مرغوب فيه ومتيسّر في آن بالنسبة إلى الغرب أن يمدّ يده إلى الحركات الإسلامية في العالم العربي بعد أن ظهرت علامات على أن بعض هذه المجموعات قد نبذت العنف، وتبنّت البراغماتية، والإجراءات الديموقراطية. فبدلاً من التمسّك بأحلام الحكومات الدينية، باتت الحركات الإسلامية في هذه البلدان الآن ترى الحكمة في التنافس السلمي من أجل نيل حصتها في السلطة السياسية والعمل من داخل المؤسسات القائمة من أجل التشجيع على الانفتاح الديموقراطي التدريجي. 


يمكن فهم قلق المسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا من أن الإسلاميين قد يتخلّون عن التحوّل نحو الديموقراطية متى اكتسبوا نفوذاً كبيراً، لكن هذه المخاوف تتجاهل تنوّع طيف الإسلاميين. والأهم من ذلك أنه يتعين على صنّاع السياسة الاعتراف بأنه لا يمكن إدخال الديموقراطية إلى المجتمعات العربية بدون مشاركة الحركات التي تحظى بدعم شعبي كبير. وبدلاً من مقاومة الإسلاميين، ينبغي على الحكومات الغربية تطوير سياسات تُشرك المعتدلين منهم بطريقة إيجابية.

خريطة طيف الحركات الإسلامية:


تشترك الحركات السياسية الإسلامية المعاصرة في العالم العربي في ثلاث خصائص رئيسية:

1- ينتقد الإسلاميون الظروف الاجتماعية السائدة في البلاد العربية، التي يصفونها بأنها متداعية، أو متخلّفة، أو غير عادلة.وهم ينحون باللائمة على النخب الاستبدادية الحاكمة بسبب هذه الظروف الاجتماعية ولذلك فهم يعتبرون التغيير السياسي أولى الخطوات الجوهرية نحو تغيير الواقع العربي.
2- وهم يعملون على إضفاء الشرعية على ممارساتهم وعلى إيجاد جاذبية شعبية لحركاتهم عبر تأسيسها على التقاليد والقيم الدينية، التي تخدم كإطار مرجعي إيديولوجي نهائي للمجتمع والسياسة.
3- يرفض الإسلاميون المعتدلون العنف ويؤيدون المنافسة من خلال التعدّدية السياسية. يمثل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، سعد الدين العثماني، والمراقب العام للإخوان المسلمين في مصر، محمّد مهدي عاكف، الموقفَ الإسلامي المعتدل خير تمثيل. وهما يستبعدان الإستراتيجيات المتطرفة كخيارات للتغيير السياسي ويعتبران الانفتاح الديموقراطي التدريجي الطريقة الوحيدة التي تصلح لتحدّي الأنظمة الاستبدادية القمعية في العالم العربي في المستقبل.


أكّدت الحرب الأهلية في الجزائر والتمرّد الإسلامي في مصر، وكلاهما اندلع في النصف الأول من عقد التسعينات، صورة "الخطر الإسلامي" وحجبا أوجه الاختلاف بين الحركات الإسلامية الراديكالية والمعتدلة، وبين الاستراتيجيات القائمة على العنف والاستراتيجيات التي تنبذه. ومع انتهاء عقد التسعينات، فشل الإسلاميون العرب في تغيير الحقائق السياسية في بلدانهم برغم الدعم الشعبي الكبير الذي يتمتعون به. ونتيجة لذلك، أصبحت الحركات المعتدلة أكثر تقبّلاً للإجراءات الديموقراطية.


برز إجماع جديد داخل الحركات الإسلامية مثل جبهة العمل الإسلامي الأردنية، والاتحاد الإصلاحي اليمني، وحزب الوسط المصري – غير الشرعي لغاية الآن - بأن المثل التي تعكسها يوتوبيا الدولة الإسلامية يمكن تحقيقها على الوجه الأمثل عبر التمسك في كل بلد بالمبادئ الديموقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.


وما تعنيه الديموقراطية وحكم القانون بالنسبة إلى طيف الحركات الإسلامية المعتدلة لا يختلف كثيراً عما تعنيه بالنسبة إلى العرب العلمانيين. فالمواطنة العالمية، والانتقال السلمي للسلطة، وعمليات التدقيق والموازنة، ومشاركة المواطنين، وحياد السلطات العامّة في تعاملها مع الهويات الدينية والإثنية المتعددة، والتسامح مع التنوّع، مبادئ مقبولة لدى الإسلاميين المعتدلين بقدر ما هي مقبولة لدى دوائر الليبراليين.


والبراغماتية الجديدة التي تتبنّاها الحركات الإسلامية المعتدلة توجد جواً من الانفتاح النسبي تجاه سياسات الولايات المتحدة وأوروبا في العالم العربي، واستعداداً أولياً للتعامل مع البلدان الغربية الأقل إيديولوجية. وهذا التغيّر يوفّر للولايات المتحدة وأوروبا فرصة محتملة لمدّ اليد إلى الإسلاميين في العالم العربي وتطوير روابط استراتيجية معهم. ومن غير الممكن استبعاد إمكانية أن يصبح الإسلاميون لاعبين أساسيين في بلدان مثل المغرب، ومصر، والأردن، واليمن، وسط عمليات التحوّل السياسي الجوهرية ومن خلال صناديق الاقتراع.

المغرب – حزب العدالة والتنمية

"يتوقف ترسيخ الديموقراطية وتعزيزها في الحياة السياسية المغربية على وجود الأحزاب السياسية الديموقراطية التي لديها رؤىً واضحة وبرامج قادرة على تعزيز تمثيل الشعب في المؤسسات العامّة".

مصر – الإخوان المسلمون

"تؤمن الأمّة الإسلامية بالشورى في كافّة المسائل والقرارات. ولا يوجد مكان للديكتاتورية أو احتكار السلطة من قِبل فرد واحد. فالحرّية نعمة أنعمها الله على الناس؛ وبالتالي، يتعين على الأمّة أن تفخر بالحرّية، وأن تدافع عنها وتضمن تمتع كافّة الناس بها".

الأردن – جبهة العمل الإسلامي

"علينا أن نعزّز الوحدة الوطنية، ونشجع العملية الديموقراطية التشاورية، وندافع عن الحرّية، والكرامة الإنسانية، وحقوق الإنسان". 

الإسلاميون المعتدلون في تحالفات المعارضة:


لا يمكن إصلاح الأنظمة الاستبدادية مثل تلك التي تحكم العالم العربي بطريقة طوعية أبداً، بل ينبغي دفعها في ذلك الاتجاه من قِبل لاعبين متأصلين يحظون بدعم مستمر من شرائح سكانية واسعة. فالمعارضات التي تفتقر إلى الدعم الشعبي العريض لن يمكنها الفوز لأنه في مقدور النخب الحاكمة التفوق عليها بدهائها. وبدون تشكيل تحالفات معارضة بعيدة المدى، ستتمكن النظم الاستبدادية الحاكمة من المغرب إلى البحرين من الصمود في وجه الضغوط الغربية إما باختراعها "مسرحاً لنشر الديموقراطية" يستند إلى إصلاحات تجميلية أو التشكيك في الدعوات الأميركية والأوروبية من أجل تطبيق الديموقراطية على أنها اعتداء أجنبي ضدّ السيادة الوطنية للدول العربية.


توجد أسباب وجيهة لدعم الولايات المتحدة وأوروبا للأحزاب الليبرالية والمنظمات العلمانية غير الحكومية في المنطقة، فهذه المنظمات تؤمن بنظام القيم السياسية الغربية القائمة على المواطنة العالمية، والديموقراطية، وحكم القانون. ولسوء الحظ، فإنه برغم شهرة الليبراليين العرب في الغرب، نجد أنهم هامشيون في أوطانهم، وهم غير قادرين على الدفع في اتجاه إحداث تغيير سياسي. ومن ناحية أخرى، نلاحظ أن الإسلاميين المعتدلين متجذّرون في النسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمعات العربية. وتمتّع الإسلاميين بالشعبية هو السبب الأول الذي يدفع النظم الحاكمة إلى قمعهم أو احتوائهم. ففي المغرب، حيث يعتبر حزب العدالة والتنمية شرعياً ويتمتع بتمثيل برلماني، تسعى الحكومة باستمرار إلى الحدّ من مشاركته السياسية، حيث أُجبر الحزب قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أُجريت في أيلول/ سبتمبر 2003 على تخفيض عدد مرشحيه والخضوع لإملاءات وزارة الداخلية في ما يتعلّق بالمحافظات الانتخابية التي يمكنه التنافس فيها. وفي تشرين أول/ أكتوبر 2004، أعلن الملك محمّد السادس عن اقتراحات تشريعية جديدة تشمل الأحزاب السياسية. ومشروع القانون هذا، الذي يخضع للنقاش في البرلمان المغربي حالياً، سيحظر الإشارات الدينية في برامج الأحزاب السياسية ويوسع من صلاحيات السلطة التنفيذية في حلّ الأحزاب السياسية. ومشروع القانون مصمّم أساساً من أجل كبح جماح حزب العدالة والتنمية الذي يحظى بالشعبية والتقليل من نفوذه السياسي. وفي الانتخابات التشريعية التي جرت في الأردن في حزيران/ يونيو 2003، فاز السياسيون الإسلاميون، الذين كانوا يواجهون قيوداً حكومية متنوعة، بحوالي 15 في المائة من المقاعد، في حين كانوا قد فازوا بعشرين في المائة من المقاعد في العام 1993 وبسبعة وعشرين في المائة في العام 1989. ومنذ أيلول/ سبتمبر 2004، اعتقلت السلطات الأردنية العديد من أعضاء جبهة العمل الإسلامي بناء على تهم غير محدّدة بتهديد الأمن القومي. ووافقت الوزارة الأردنية في 6 آذار/ مارس 2005 على مسودة قانون جديد يمنع الجمعيات المهنية التي يسيطر عليها الإسلاميون من المشاركة في الأنشطة السياسية. وفي تونس، حظر الرئيس بن علي حركة النهضة الإسلامية في النصف الأول من عقد التسعينات وأجبر قادتها على اللجوء إلى أوروبا. وفي مصر، يظلّ الإخوان المسلمون مستبعدين من اللعبة السياسية ويتعرّضون بشكل منتظم للقمع على يد نظام الرئيس حسني مبارك.


وعلى الرغم من الاحتواء والإقصاء المستمرّ خلال السنوات القليلة الماضية، لم يشكّك الإسلاميون المعتدلون في خيارهم الإستراتيجي القائم على الإصلاح السياسي التدريجي. وعلى النقيض من ذلك، أطلقوا عدداً من المبادرات الإصلاحية المختلفة من أجل زيادة الزخم الذي يدفع نحو التغيير في العالم العربي. ففي 3 آذار/ مارس 2004، أعلن الإخوان المسلمون في مصر عن خطتهم للإصلاح التي دعت الحكومة إلى إلغاء قانون الطوارئ وغيره من القيود المفروضة على النشاط السياسي والبدء بالسير على طريق الديموقراطية.   


لطالما أثارت الأنظمة العربية كابوس المتعصبين المعادين للغرب، الذي يصوّرهم وهم يتولّون السلطة من خلال صناديق الاقتراع، من أجل تخويف الولايات المتحدة والدول الأوروبية وحملها على دعم التدابير القمعية ضمناً والتي تستهدف الحركات الإسلامية. ولا يزال بن علي، ومبارك، وغيرهما من الحكام المستبدّين يمارسون هذه اللعبة للتقليل من الضغوط الغربية على أنظمتهم. غير أن استبعاد الإسلاميين المعتدلين من اللعبة السياسية يؤدّي فقط إلى إضعاف فرص إجراء تغيير ديموقراطي في المنطقة.


يعترف الليبراليون العرب بهذه الحقيقة، ولذلك شرعوا في السنين الأخيرة في التقرّب من الإسلاميين المعتدلين وإشراكهم في الحملات الإصلاحية. تعتبر التحالفات الوطنية العلمانية الدينية من أجل تحقيق الديموقراطية أداة فعالة في تحدّي الدولة الاستبدادية وصياغة إجماع شعبي على الحاجة إلى التغيير السياسي. ومن جانبهم، اغتنم الإسلاميون فرصة التكامل ووضعوا أنفسهم في قلب الحركات المعارِضة المتنامية في المنطقة. وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح، لأن البرامج السياسة للمعارضة الديموقراطية أكثر فعالية مع مشاركة الإسلاميين منها بدون هذه المشاركة.

حماس وحزب الله


تشكل حركة حماس وحزب الله مثالين على حركتين إسلاميتين معتدلتين مع تباين مثير للاهتمام. فعلى الرغم من شهرتهما بوصفهما تتبنّيان خيار المقاومة المسلّحة، نجد أن لكل منهما فروعاً سياسية نشطة. وكلاهما أعلن عن استعداده للالتزام بقواعد اللعبة الديموقراطية. فحزب الله لم يزل يقدّم مرشحيه لنيل مقاعد في البرلمان اللبناني منذ العام 1992، وحماس شاركت في الانتخابات البلدية في أوائل العام 2005 وحققت خلالها نصراً مبيناً في غزّة وتمثيلاً معتبراً في الضفة الغربية. لكن ينبغي عدم الخلط بين هذا التلهّف للمشاركة في العملية السياسية وتبنّي الإجراءات الديموقراطية. فعلى العكس من الإسلاميين المعتدلين، لم تعمد هاتان المجموعتان إلى نبذ العنف كما لم توافقا على الانصياع لسلطة القانون.  
إشراك الإسلاميين المعتدلين


ينبغي على الولايات المتحدة وأوروبا السير في اتجاه إشراك الإسلاميين المعتدلين، غير أن دعوة السياسيين الإسلاميين للمشاركة في مؤتمرات تُعقد في أوروبا وإقناع الدبلوماسيين الأميركيين في العالم العربي بإجراء مشاورات منتظمة مع الحركات الإسلامية المعتدلة، وإن كانت خطوات في الاتجاه الصحيح، فهي ليست كافية. فبدون التقليل من دعم الأحزاب الليبرالية العربية والمنظمات العلمانية غير الحكومية، ينبغي على صنّاع السياسة في الولايات المتحدة وأوروبا الشروع في ثلاث مبادرات:

الضغط على الحكومات العربية من أجل التخفيف من إجراءاتها القمعية ضدّ الإسلاميين المعتدلين وضمان مشاركة الإسلاميين في اللعبة السياسية. 
إشراك الحركات الإسلامية الديموقراطية على المستوى العادي في ميادين التعليم المدني الأقل تسيّساً، ومنح المرأة حقوقها. كما أن ضرورة تجنّب السياسات الوطنية والإقليمية المتفجرة وتبنّي استراتيجيات تعطي الأولوية للمبادرات المحلّية المشتركة بوصفها الخطوات الأولى الحاسمة نحو التعاون مع الإسلاميين.
الإشراف على برامج التدريب والتوعية التي يشارك فيها أعضاء الأحزاب السياسية في بلدان مثل المغرب والأردن حيث تمكن الإسلاميون المعتدلون من تنظيم أحزاب سياسية قانونية وحازوا على درجة من التمثيل التشريعي في المجالس الوطنية أو المحلّية.
الطوائف الإسلامية المختلفة


من الضروري أن نميّز بين الحركات الإسلامية السنّية والشيعية. وفي ما يتعلّق بالإسلام السياسي السنّي، هناك ثلاثة تيارات أساسية:

التيار التبشيري: وهو متمثل في الحركات التي تدعوا إلى الإسلام، مثل جماعة التبليغ والحركات السلفية.
التيار المعتدل: ويتمثل في الأحزاب والحركات التي لا تتبنّى العنف، مثل حركة الإخوان المسلمين وفروعها في مختلف بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحزب الأمّة في الكويت، وحزب العدالة والتنمية في المغرب، وجبهة العمل الإسلامي في الأردن، والتي تعمل من خلال الأُطر الدستورية والسياسية وتدافع بشكل متزايد عن الإصلاحات الديموقراطية التدريجية.
التيار المسلّح: ويضمّ شبكة القاعدة الإرهابية العالمية وبعض الحركات المحلّية مثل الجماعة الإسلامية في مصر، والمجموعات الجهادية في البلدان العربية المختلفة.


تتطلّع بعض الحركات الإسلامية إلى إقامة روابط مع الولايات المتحدة وأوروبا بسبب ما لها من أهمية في العالم العربي، في حين يهتم بعض الإسلاميين ببرامج بناء القدرة من أجل تحسين أدائهم السياسي. وفي كلتا الحالتين، لا ينبغي أن يُنظر إلى استعداد الإسلاميين لمدّ أيديهم إلى الغرب على أنهم يثقون به، فالشكوك حيال الأهداف الأميركية والأوروبية تظل عميقة في مختلف شرائح طيف الإسلاميين.


ينبغي على الحكومات الغربية التي تنشد التعامل مع الأحزاب الإسلامية على مستوى أرفع من المستوى العادي أن تطبق معايير كثيرة المطالب. ويتعين استكمال نبذ العنف، على المستوى الوطني والإقليمي، والدولي من جانب الإسلاميين بقبولهم غير المشروط بالمُثل الديموقراطية وسلطة القانون كمبادئ توجيهية في العمل السياسي. فبدون مشاركة فعالة من الإسلاميين المعتدلين، ستبقى الدعوات من أجل التحوّل السياسي في العالم العربي مجرّد همسات ضمن مجتمعات صغيرة جداً، لا صلة له بالنسيج الاجتماعي الكبير، ولا قدرة لها على تحدّي الأنظمة الاستبدادية. ودرجة التزام هذه الحركات بالتغيير الديموقراطي ستعتمد على وجود تحالفات معارضة كبيرة وشعبية محلّية – وليس على الضغوط الخارجية. وهذا ما يجعل مساهمة الإسلاميين المعتدلين ضرورية جداً وتأتي في وقت متأخر جداً.
عرض حوار: الإصلاح العربي والغرب
▲
العنوان الأصلي: Arab Reform and the West, Dialogue 

إسم الكاتب: دانيال بليتكا
 Danielle Pletka ومصطفى حمارنة
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* * *
بليتْكا Pletka: لم يخصص أحد نقطة حبر لفكرة الديموقراطية في العالم العربي، في حين جعلها الرئيس بوش قضية محورية في سياسته الخارجية، كما أن مجموعة الثمانية تبنّت مبادرة أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط الكبير الهادفة إلى إحداث المزيد من التغيير السياسي والاقتصادي في المنطقة. ومن جهتهم، انتهزت أحزاب المعارضة الإصلاحية وغيرها في الشرق الأوسط الفرصة لتحدّي الوضع الراهن.

في الواقع، أساء المؤيدون للديموقراطية تعريفها، والأسوأ من ذلك أن الفكرة تتعرض للتشويه على أيدي معارضيها. فالديكتاتوريون، والحكام المستبدّون، والطغاة في بلدان المنطقة نجحوا في تصوير الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وأوروبا للتشجيع على الإصلاح على أنها تهدف إلى تحقيق شيء آخر، شيء ينذر بالشرّ. فالديموقراطية باتت تعني كل شيء سوى الحرّية، صارت تعني العلاقة مع إسرائيل، والعلاقة مع الغرب، والقيم والدّين.

ترى، أليس من البديهي التساؤل عما يريده 300 مليون إنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ ما يحتاج إليه هؤلاء هو الأمل بمستقبل أفضل، والأمن، والمحاسبة، والوظائف، والتعليم النوعي، وتوفّر الفرص. ففي معظم دول المنطقة، بمن فيها البلدان الأكثر ازدهاراً، لا أثر لهذه المواصفات التي تنمّ عن الحياة الكريمة. فهل يمكن توليد الإصلاحات من الداخل؟ نعم ولا. في الوهلة الأولى، يتضح أن محرّك الإصلاح يتعين أن يتوفر من داخل العالم العربي، لكن تبين أنه من الخطأ التأكيد على أن التغيير يمكن أن يحصل بدون ضغط خارجي. ونصف قرن خلا من أي تقدم في اتجاه التغيير الديموقراطية والاقتصادي برهان ساطع على ذلك.

الحمارنة: من الأسباب التي تفسر إحجام الشعوب العربية عن القبول بالتصريحات الأميركية "المؤيدة للديموقراطية" لغاية الآن أن الولايات المتحدة تفتقر إلى المصداقية في المنطقة. فاستطلاعات الرأي تشير باستمرار إلى أن أقلّية من شعوب المنطقة تعتقد بأن الولايات المتحدة مهتمة بالترويج للديموقراطية في بلدانها.
بات من الضروري توفّر تركيبة من العوامل الخارجية – ليس الولايات المتحدة وحسب، بل وأوروبا والمضامين العالمية لمجمل هيكلية منظمة التجارة العالمية - من أجل الدفع في اتجاه تطبيق الإصلاح ونشر الديموقراطية في العالم العربي. إنها المنظمات، والمؤسسات، والنشطاء من كِلا الطرفين، العرب والولايات المتحدة، ممن يتقاسمون القيم ذاتها، الذين سيشكّلون حلفاً لدفع أجندة الإصلاح نحو الأمام.

وما يقوله البعض بأن الولايات المتحدة تفتقر إلى المصداقية في نظر الإصلاحيين قول منصف. فالولايات المتحدة عبّرت عن أمنياتها بالإصلاح في السابق (وخصوصاً في العام 1991)، ولكنها فشلت في متابعة الطريق. وبالرغم من أنه سيكون قمّة في الغباء أن ينظر الإصلاحيون في المنطقة بازدراء إلى دعم القوة العظمى الوحيدة في العالم. جرّب أميركا، كن حذراً في التعاطي مع أميركا، لكن لا تجدع أنفك للتنفيس عن حقدك. 

يمكن للمؤسسات الدولية أن تكون جزءاً من هذا التغيير، لكن لا الأمم المتحدة، ولا منظمة التجارة الدولية، ولا أية هيئة دولية أخرى يمكنها التصرف من تلقاء نفسها. فهذه المنظمات تتألف من دول تقترح المبادرات السياسية وتروّج لها، والولايات المتحدة هي أهم هذه الدول. 

أنا لست غبياً "لأحتقر دعم" القوة العظمى الوحيدة في العالم. بل على العكس، فالشعور العام لدى الإصلاحيين في المنطقة بأن الأطراف الخارجية يمكن أن تكون مصدر عون كبير. واستطلاعات الرأي في المنطقة تظهر أن الغالبية لا ترفض الأهداف المعلّنة للسياسات الأميركية في المنطقة، غير أن الممارسات الأميركية في المنطقة هي التي تتسبب بهذه الحالة من الكراهية. ونتيجة للسياسات الأميركية، يجد الليبراليون والديمقراطيون والإصلاحيون في المنطقة صعوبة من الناحيتين السياسية والأخلاقية في التبنّي الصريح للقيم العالمية العصرية مخافة وصفهم من قِبل التيارات السياسية والثقافية المهيمنة في المجتمعات العربية بالولاء للسياسة الأميركية.

بليتكا: إسمح لي بالانتقال إلى موضوع آخر لكي أسمع رأيك فيه. أنا مذهول لسماع أن الليبراليين المستقبليين يربطون بين الليبرالية والولايات المتحدة ولذلك فهم يخشون الظهور في مظهر... ليبرالي. 

يجادل زميل لي اسمه رويل مارك غيريشت Reuel Marc Gerecht، وهو كاتب بحث بعنوان "The Islamic Paradox"، بأنه بعيداً عن مصادر التسامح، يمكن أن يكون القادة الدينيون وأحزابهم السياسية المفتاح الذي يفتح النظم السياسية. وهو يشير إلى المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني وإلى الدور الذي لعبه في الضغط من أجل إرساء الديموقراطية في العراق وفي معارضة الدور المفسد لمبدأ ولاية الفقيه السائد في إيران.

حمارنة: العالم العربي ليس كياناً موحداً. فالمشهد المحلّي يتغيّر بين منطقة وأخرى، والاختلافات بينها أساسية في بعض الأحيان. والمقارنة بين المشهد اللبناني والمشهد السعودي، أو بين المشهد الأردني والمشهد الجزائر توضح أوجه هذا التناقض.

يوجد بالتأكيد أحزاب إسلامية مشتركة بالكامل في النقاشات السياسية والاجتماعية والثقافية في مختلف أرجاء العالم العربي، غير أن مستوى المشاركة تحدّده المشاهد المحلّية المتفاوتة. فمنظمات الإخوان المسلمين لا تحظى بالمعاملة أو المكانة نفسها في كل مكان. وهم بشكل عام يتصرفون كقوى حداثة داخل المجتمع المدني، وهم على استعداد للمشاركة السياسية عندما تسمح لهم الظروف بذلك، والأردن مثال على هذا السيناريو. 

من الضروري أن توافق المنظمات السياسية بما في ذلك الإسلامية منها على المفهوم الأساسي القائم على تداول السلطة. وليس أقل من ذلك أهمية موافقة اللاعبين على تشريع يدعو إلى التعدّدية الثقافية، والتسامح والمساواة بين الجنسين. وهنا، يعتقد الإصلاحيون بأن الحلفاء الخارجيين يمكن أن يكونوا مصدر عون كبير. ولسوء الحظ، فإن الفجوة بين تصرفات أفعال الولايات المتحدة وأقوالها عامل يسهم في تعقيد الأمور، وخصوصاً في ما يتعلّق بالمجموعات الإسلامية مثل حزب الله في لبنان وحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين. فهذه المنظمات تعتبرها الولايات المتحدة وبعضُ حلفائها إرهابية، في حين أن الغالبية ليس على صعيد الشعبين اللبناني والفلسطيني وحسب، بل وعلى صعيد المنطقة كلها، لا يشاركون الولايات المتحدة في تصنيفها. فاستخدام هذه المنظمات للعنف، وإن يكن مسألة خاضعة للنقاش من الناحية الأخلاقية، ليس أكثر من ردّة فعل على التدخل والاحتلال الخارجي. وأنا أعتقد بأنه إذا تصدّينا لهذه القضية الجوهرية، يمكن أن تتحول هذه المنظمات إلى أحزاب سياسية بالكامل.

بليتكا: أنا سعيد لسماع مصطفى حمارنة ومُواطنيه المؤيدين للديموقراطية في العالم العربي وهم يتكلمون "بدافع إصلاحي" وليس "بدافع إيديولوجي". وهذا تحوّل هام عن تلك الأيام الحزينة في الماضي عندما كان الفكر العربي منقسماً بين المستخرجات – مستخرجات الايديولوجيا الماركسية السوفياتية ومستخرجات الايديولوجيا الشمولية الفاشية.

بالطبع، يحق للعرب أن يبحثوا عن أفكار جديدة. فالشرق الأوسط الجديد لن يشبه أميركا كما أنه لن يشبه أوروبا. لكن مهما يكن شكله الجديد، يتعين أن يستند إلى سلطة القانون، والقبول "بالتعدّدية الثقافية، والتسامح والمساواة بين الجنسين"، ولا بدّ وأن يؤدي ذلك إلى اختفاء ظاهرة الإرهاب. لقد خاب أملي بعض الشيء لأنني لم أتلقّ جواباً جريئاً عن سؤالي عن دور الأحزاب الإسلامية في الشرق الأوسط. لكن يتعين علينا فهم أن هذه الأحزاب لا تحترم "التعدّدية الثقافية، والتسامح والمساواة بين الجنسين"، وفقاً لتعريفنا على الأقل. فإذا كان ذلك يسقط أهليتهم للمشاركة في السياسات العربية، فهذا يعني أنه لن يكون للأحزاب الإسلامية دور تلعبه. إنها مسألة ليست سهلة، وأعتقد بأنه يتعين أن تأتي الإجابة من المنطقة نفسها. بالنسبة إلى حزب الله، أعتقد بأن علينا الاتفاق على ألاّ نتفق. فموقف الولايات المتحدة واضح، وأنا أدعم هذا الموقف. في نهاية اليوم، يرغب كل منا في رؤية قاعدة حزبية سياسية في كل بلد عربي (ناهيك عن إيران) توفر خيارات حقيقية للشعوب العربي. أما الآن، فالخيار السائد بين الحزب الحاكم والمعارضة الإسلامية المتطرفة ليس ظلماً فظيعاً على الإطلاق.

حمارنة: تتربع قضية الإصلاح المعقد على قمة الأجندة المحلّية في كافة المجتمعات العربية اليوم. وهذا في حدّ ذاته تطور مهم جداً. الأردن، على سبيل المثال، حيث هناك مجموعة من الوزراء صغار السّن عموماً تعمل منذ عدة سنين على تطبيق سياسات اقتصادية ليبرالية لاقت استحسان البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والدول المانحة. لكنها تتعرض لانتقادات على نطاق واسع من قِبل شريحة هامة من المجتمع السياسي. وهذه الانتقادات تتمحور حول حقيقة أن غالبية السكان لم تشعر بأي وقع إيجابي على نوعية حياتها، وأن الليبرالية الاقتصادية لم تواكبها ليبرالية سياسية.

وبالتالي، يتعين على الليبراليين الجدد الذين يمسكون بالسلطة بناء النظام على أسس ديموقراطية، ويتعين على المؤيدين للديموقراطية عدم إلقاء الطفل في مغطس المياه، ويتعين على أميركا أن تكون أكثر عدالة في المنطقة. وفي حال تحققت هذه الشروط الثلاثة، يمكننا التطلّع إلى نقاش صحّي حول الإصلاح، والتطبيق النهائي لعملية إصلاحٍ سياسي واقتصادي تتصدّى للحاجات الحلّية.

استعراض دراسة:

تحديات الإصلاح السياسي في الشرق الأوسط: مصر ما بعد حرب العراق
▲
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية
التاريخ: 30 أيلول/ سبتمبر 2005

عرض: الزيتونة
* * *

	عشية الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق، تبارى المعلقون والمسؤولون في العالمين الغربي والعربي على إطلاق التكهنات حول تداعياتها وآثارها. فأعلن مناصرو الحرب أنها ستطلق موجة من الديمقراطية وتعزز من العناصر المؤيدة للغرب، بينما تنبأ المعارضون بوقوع اضطرابات صاخبة في أرجاء المنطقة. في مصر، كما تبين من مؤتمر الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي عقد ما بين 26-28 أيلول 2003، وكذلك كما تبين من النشاط المتجدد الذي قامت به المعارضة، فقد أدت الحرب العراقية إلى تفعيل النقاش فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية. ولكن حتى الآن يبدو أن النقاش قد تطور بأسلوب لم يتنبأ به لا مؤيدو الحرب ولا منتقدوها.


شهدت مصر سلسلة من التطورات المختلفة بل والمتضاربة في بعض الأحيان أهمها:

 اشتداد المعارضة للسياسات الأمريكية: لقد جاءت الحرب غير المرغوبة في أعقاب ما اعتبره الناس اصطفافاً من واشنطن إلى جانب الحكومة الإسرائيلية خلال الانتفاضة الفلسطينية لتعمق من شمولية المعارضة للسياسات الأمريكية في الشرق الأوسط. أما بعض الأفراد الذين حاولوا أن يتخذوا مقاربة أكثر توازناً وتدرجاً تجاه الولايات المتحدة فقد جرى تهميشهم.
 الجرأة المتزايدة في تحدي النظام: إن توجيه الانتقادات الداخلية تجاه النظام ليس بالأمر الجديد. ولكن فشل مصر والدول العربية عموماً في منع الاجتياح الأمريكي للعراق، مع تزايد الانشغالات حول القضايا الاقتصادية – والذي برز جلياً مع تعويم الجنيه المصري في كانون الثاني/ يناير 2003 – دفعا نحو تجديد التحدي بالسياسات الحكومية، وخاصة بسياساتها في الساحة الديبلوماسية. وبصورة أشد علنية بكثير عن السابق، تركزت المعارضة على قرارات وتصريحات الرئيس حسني مبارك بالذات. كما تتزايد حالياً الاتهامات الصريحة القائلة بأن عملية صنع القرار في مصر لا تتمتع بالسيادة الحقيقية بل تخضع للإملاءات الأمريكية. وما يلفت النظر، بالإضافة إلى قوة هذه الانتقادات، هو مدى العلنية الذي سمح به النظام للتعبير عنها. فبالرغم من بقاء الضوابط الصارمة المفروضة على النظام السياسي وتعرض معارضي النظام للاعتقالات، إلا أن الصحافة المصرية قد أتاحت مساحة ملحوظة للآراء الناقضة والمخالفة. بالإضافة إلى ذلك فقد سمح النظام لبعض المظاهرات.

اتساع الإجماع على الإصلاح السياسي، مع الخلاف حول مضمونه: يبدو أن النظام والمعارضة يُقرّان بضرورة الإقدام على إصلاحات جوهرية، وقد دفعت الحرب بكل طرف من الطرفين نحو توضيح مشروعه. ولكن بعد نقطة الالتقاء هذه، لا تزال فجوة عميقة بين تصورات كل من الطرفين. فالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم يدعو على ما يبدو لإحداث تغييرات طويلة النفس في الثقافة السياسية، بينما تلتقي وجهات نظر المعارضة على إصلاح دستوري أكثر طموحاً، وتحديداً المطالبة بتعديل الأحكام غير الديمقراطية من دستور سنة 1971 والتي تحكم عملية اختيار الرئيس والامتيازات الرئاسية.
إعادة اصطفاف المعارضة: يبدو أن خط الاصطفاف القديم في السياسة المصرية، والقائم على الصراع بين الإسلاميين وخصومهم، قد طغى عليه خط الاصطفاف الجديد الذي يضع الجناح الأكثر ميلاً للولايات المتحدة داخل النخبة المصرية في مواجهة جميع الذين يشككون بشدة بدوافع الولايات المتحدة في المنطقة وينتقدون تحالف مصر معها. لقد عبر التيار الإسلامي عن استعداده لوضع برامجه المجتمعية الأكثر إثارة للجدل جانباً في سبيل التحالف مع المعارضة العلمانية حول موضوعين أساسيين: الديمقراطية والسيادة، ويقصد بذلك استقلالية مصر الفعلية عن الولايات المتحدة والتي يعتبرها المثقفون والنشطاء السياسيون مهددة بصورة متزايدة. ولكن مع ذلك، تبقى المعارضة منفصلة عن المواطنين العاديين ومرتبكة نتيجة ثغراتها التقليدية الأخرى: غياب البرنامج المقنع والعملي البديل ومعوقات الانقسامات الداخلية. ففي الواقع، يجري معظم الجدل السياسي بين النظام ومعارضيه في إطار النخبة السياسية والفكرية المصرية، دون أي مشاركة ملحوظة من القطاعات الواسعة من المواطنين. أما للأغلبية المصريين، فقد تركزت حالة الاحتجاج لديهم في فترة ما بعد الحرب على قضايا خبزه وقوته اليومي مثل الارتفاع الحاد الذي شهدته تكاليف المعيشة، والتغييرات في توفير الخدمات البلدية والعلاقة مع قوى الأمن. لقد قلصت المعارضة المشتركة للاجتياح الأمريكي للعراق الشرخ بين النخبة والشعب، ولو بصورة مؤقتة، ولكن الفجوة التاريخية بين الطرفين لا تزال موجودة وراسخة.
لقد أظهرت الدولة في مصر استقراراً ملحوظاً عبر السنين، وصمدت في وجه الأزمات الإقليمية والداخلية العاصفة. ولا يوجد اليوم ما يشير إلى تعرض ذلك الاستقرار للخطر نتيجة أي تهديدات داخلية ماثلة في الأفق، وبصورة خاصة، لا يوجد من الدلائل الملموسة ما يثير إلى إمكانية عودة تيار إسلامي متطرف وعنيف إلى الظهور. ولكن ما من شك أن الحرب قد كشفت عن الفجوة في الثقة بين المواطن والحكومة، والذي من شأنه أن يزداد اتساعاً مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية. إن المظاهرات العفوية التي انطلقت ضد الحرب في آذار/مارس أشارت إلى دخول لاعب جديد إلى الساحة: فئة الشباب غير المنتمين إلى أي مجموعة سياسية منظمة والمتعطشين إلى إيجاد صوتهم السياسي المسموع، وقد تحدوا قمع الأجهزة الأمنية وهم يطالبون بالمزيد من العدالة السياسية والاقتصادية في المنطقة وفي مصر، وفضحوا ضحالة القنوات المؤسسية للمشاركة السياسية. إن غياب الوسائل الفاعلة التي تسمح للمواطنين بالتعبير السلمي عن إرادتهم قد يشكل مساساً بالمواطنين كما يشكل مساساً بالنظام.
من القضايا الرئيسية التي تناولها الجدل السياسي الدائر في مصر خلال آخر عقدين من الزمن موضوع المشاركة السياسية والتنمية الاقتصادية. ولكن ما استجد في أعقاب حرب العراق هو الشعور بإلحاحية الموضوع وبالإجماع العام الذي تعبر عنه جميع الأطراف، ولو بدرجات متفاوتة، مشيراً إلى أن التحرك نحو نظام سياسي يشمل الجميع قد أصبح من الأولويات الوطنية. ويبدو أن النخب (في الحكومة وفي المعارضة) في مصر قد أصبحت مدركة لأهمية إدماج الشباب المصري بفاعلية وتواجه الآن مهمة القيام بعمل مضن يتجاوز الشعارات ويزرع إحساساً صادقاً بين المواطنين بالانتماء والتضمين. ويمكن لهذه العملية أن تستفيد كثيراً من حوار حقيقي حول مضمون الإصلاح بدلاً من المواجهة العقيمة بين خطابات متنافسة موجهة للذات لا لمخاطبة الآخر. 
بعض الدروس التي يمكن استخلاصها:

     لكي يتمكن الإصلاحيون داخل النظام والحزب الوطني الديمقراطي من التغلب على المقاومة الداخلية للتغيير السياسي، ينبغي عليهم توسيع دائرة النقاش وإشراك الجمهور وأن يعملوا بصورة بناءة مع قطاعات هامة من المعارضة. وحتى فترة قريبة جداً، اتجه الإصلاحيون في الحزب الوطني الديمقراطي بشكل خاص نحو التركيز على برنامجهم الإصلاحي (تغيير "الثقافة السياسية" في مصر) وتجاهل كل البرامج الأخرى، وبالتحديد كل ما يتضمن إلغاء القوانين التي تعيق الحريات السياسية والحزبية وحرية الصحافة. وبالاتجاه ذاته، ومن خلال تعريفه للحزب بصفته "حزب جميع المصريين"، عبَر الحزب عن عدم ارتياحه لحياة سياسية قائمة فعلاً على تعدد الأحزاب وسعى لتهميش القوى الإصلاحية الأخرى. كما يتوجب على الإصلاحيين في الحزب أن يقروا بأن النقاش مع القوى السياسية المحلية من خارج إطار الحزب من شأنه أن يساعد على تطوير برنامج الحزب للإصلاح، ولكي يتحقق ذلك لا بد من تقديم التنازلات أمام مطالب أحزاب المعارضة وتحقيق التقدم نحو نظام سياسي أكثر ليبرالية. وإذا كان الإصلاحيون في الحزب قد بدءوا بمراجعة مواقفهم في هذا الخصوص، كما تشير إلى ذلك أعمال مؤتمر الحزب الوطني الديمقراطي الذي اعقد بتاريخ 26-28 أيلول/سبتمبر 2003، فذلك تغيير إيجابي لا بد من تشجيعه وتطويره. وسوف يعتمد الإرث السياسي للقيادة المصرية الحالية إلى حد كبير على قدرتها على تطوير المؤسسات والإجراءات لاختيار قيادتها. وبما أن مسألة الخلافة الرئاسية أصبحت مطروحة بقوة على جدول الإعمال السياسي، لا بد أن ينظر النظام في كيفية جعل الإجراءات الانتخابية مقبولة على المستوى الشعبي الواسع، وأن يصدر القوانين الإصلاحية المطلوبة ليقبل بها الرأي العام كإجراءات مشروعة. ولكي تتمكن أحزاب المعارضة من لعب دور فاعل في إصلاح النظام السياسي، لا بد أن يأخذوا في حسبانهم وجود أي عناصر جديرة بالدعم في برنامج الإصلاحيين في الحزب الوطني الديمقراطي. والجدل حول اختيار خلف للرئيس من الأمثلة على ذلك. فخطاب المعارضة يميل إلى المبالغة في شخصنة الانتقادات الموجهة إلى جمال مبارك، ابن الرئيس مبارك، والذي يعتقد الكثيرون أنه يجري إعداده لخلافة والده. إن النقد الأكثر فاعلية يكمن في إبراز كيف يجب أن تتم عملية اختيار الرئيس، بدلاً من التركيز على شخص معين مرشح للخلافة. أي أن المعارضة بحاجة إلى صياغة الشروط المطلوبة الكفيلة بإضفاء الشرعية على عملية اختيار الخلف. وإلا سيكون من الصعب على المعارضة - إن لم يكن مستحيلاً - أن تطور إستراتيجية للنهوض بالإصلاح تتضمن التفاعل بانتقائية مع الإصلاحيين في الحزب الوطني الديمقراطي بأسلوب قد يعود عليها بالفائدة ويوسع وينشط الجدل السياسي الدائر. كما أن الحفاظ على وحدة المعارضة شرط آخر من الشروط الهامة للنشاط السياسي الفعال. وهذا يتطلب من أحزاب المعارضة التمييز بين عدد (والأفضل أن يكون العدد محدوداً) من الإصلاحات الضرورية والتي يمكن الاتفاق حولها، وبين تلك الأمور الثانوية التي يمكن أن يتفق على إبقاء الاختلاف حولها.
ومن ناحية أخرى، يتوجب على الولايات المتحدة أن تأخذ على محمل الجد دلائل الضرر السياسي الذي تعرضت له العلاقات الأمريكية - المصرية نتيجة سياساتها الإقليمية، وخصوصاً انحيازها الظاهر في النـزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، وقرارها الإطاحة بالنظام في العراق، وتحذيراتها الجائرة الموجهة إلى مصر وإلى دول عربية أخرى فيما يتعلق بالإصلاح. لقد أدت سياسات واشنطن، وأسلوبها في تنفيذ تلك السياسات، إلى إحراج حكومة صديقة وإلى مفاقمة مصاعبها على المستوى الداخلي وإلى تقويض البرنامج المعلن للإصلاح الذي تبنته الولايات المتحدة لوحدها. ومن المثير للاهتمام أن النقمة الموجهة إلى الرئيس مبارك لتأييده الولايات المتحدة أكبر بكثير من تلك الموجهة إلى الولايات المتحدة لدعمها لمبارك. إن قطاعاً متزايداً من المثقفين والطبقة السياسية في مصر يرى أن قضية الإصلاح الديمقراطي الداخلي تزداد ترابطاً مع معارضة السياسات الأمريكية، لا مع تأييد تلك السياسات. وفي نهاية الأمر، إذا كان للولايات المتحدة أن تستعيد مصداقيتها أمام الرأي العام المصري كدولة تروج الديمقراطية عليها تحقيق شروط مسبقة تتعلق في غالبيتها مع سياساتها الإقليمية أكثر منها مع تصرفاتها في مجال الديمقراطية. وأفضل مساعدة يمكن للولايات المتحدة أن تقدمها لقضية الإصلاح تتمثل في اتباعها سياسة نشطة لتحقيق تسوية عادلة للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني وفي نزع الصفة الأمريكية عن احتلال العراق وذلك من خلال تمكين الأمم المتحدة والتسريع بالانتقال نحو الحكم الذاتي للعراقيين.
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* * *

	في الأول من أيلول/ سبتمبر 2005، وقّعت كل من مصر وإسرائيل عقب مفاوضات مطوّلة، على الترتيبات المتفَق عليها التي تتعلّق بنشر قوة مختارة من حرس الحدود على امتداد الحدود في منطقة رفح. وقد صُمّم هذا الاتفاق من أجل تمكين إسرائيل من إخلاء ممر فيلادلفيا عبر نشر قوات حرس حدود مصرية على الجانب المصري من الحدود من أجل منع التهريب إلى غزّة. هذا المقال المؤلف من جزأين يعرض بالتفصيل لحيثيات الاتفاق، ويحلل آفاقه بعد تنفيذه متطرقاً إلى الاعتبارات التي حكمت وجهات نظر الطرفين المعنيين. 



العلاقة بين الاتفاق ومعاهدة السلام بين إسرائيل ومصر: تنصّ الترتيبات المتفق عليها على أن كافة بنودها خاضعة للفقرات الواردة في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي وُقّعت سنة 1979 وأنها لا تشتمل على أي تعديل أو مراجعة. يصف البند الرابع من الوثيقة الجديدة الغرض من الاتفاق بأنه "تدابير إضافية تركّز على أداء المهمات الأمنية... من أجل زيادة الترتيبات الأمنية التي أشار إليها الملحق الخاص بالأمن (من معاهدة السلام)". وهذا يعني تعزيز قدرة مصر على مكافحة عمليات التهريب على امتداد الحدود مع الإبقاء على سيناء منطقة منزوعة السلاح كما نصت عليه معاهدة السلام.


تركيبة هذه القوات وهيكليتها: تنصّ الترتيبات المتفق عليها على حلول قوات حرس الحدود المصرية محل قوات الشرطة المصرية التي سبق نشرها في المنطقة بموجب معاهدة السلام. ويتعين على قوات حرس الحدود أن تتضمن أفراداً لتسيير الدوريات فقط، وهو شرط يستبعد ضمناً الأفراد العسكريين. وينبغي أن تتألف هذه القوات من 750 عنصراً من القوات البرّية، موزّعين بين مقرّات القيادة وأربع سرايا، على أن تحظى بدعم مباشر من قوات جوية وبَحْرية إضافية.


الأسلحة والمعدّات: إن الأسلحة التي ستستخدمها هذه القوات خفيفة عموماً، وتتألف من حوالي خمسمائة بندقية هجومية، وسبعة وستين مدفعاً رشاشاً خفيفاً وسبعة وعشرين قاذف صواريخ مضادّ للأفراد من العيار الخفيف. والعربات التي يُسمح باستخدامها تتضمن واحدة وثلاثين عربة من النوع الذي تستخدمه قوات الشرطة إضافة إلى أربع وأربعين عربة إضافية ولوجستية. أما العربات الثقيلة فيُحظّر استخدامها. والبنية التحتية المسموحة تتضمن عدداً معيناً من مراكز الحراسة، وأبراج المراقبة، والمنشآت اللوجستية.


القوات الجوّية والبحْرية: ستنشر القوات الجوّية ما يصل إلى ستّ طوّافات غير مسلّحة من طراز غازيل وطوافتين غير مسلّحتين من طراز MI أو وست لاند من النوع الذي تستخدمه الشرطة. وينبغي تنسيق كافّة النشاطات الجوّية مع جيش "الدفاع" الإسرائيلي مسبقاً. وتسمح الترتيبات المتفق عليها لقوات البحْرية المصرية بتسيير دوريات في المنطقة الواقعة جنوب غزّة بكثافة أعلى، مع استمرار إسرائيل في تسيير دورياتها على امتداد الساحل المقابل لغزّة. تضم البنية التحتية للقوات البحْرية ومعداتها أربع سفن دورية ساحلية. والاتفاق يتضمن شروطاً صارمة على استخدام القوات البحْرية لأسلحتها. 

التنسيق والارتباط بين الفريقين: أوجدت الترتيبات المتفق عليها نظاماً جديداً للاتصال يهدف إلى توفير التنسيق العملياتي وتبادل الاستخبارات. وستنشر إسرائيل ومصر خلايا ارتباط على مستوى مقرّات قيادة كل من اللواء التابع لجيش "الدفاع" الإسرائيلي وقوات حرس الحدود إضافة إلى نشر ضباط اتصال على مستوى كتائب الجيش الإسرائيلي والسرايا الأمامية لقوات حرس الحدود. وستعمل خلايا الارتباط على مدار الساعة من أجل تسهيل كافة الاتصالات بين الطرفين، وهو ما سيسمح بتبادل فوري للمعلومات.


تخضع الترتيبات المتفق عليها لمراجعة ثنائية الأطراف كل سنتين، وسيستند التقييم إلى جملة من المعايير مثل الاعتراضات الناجحة التي تقوم بها قوات حرس الحدود لمحاولات التهريب، وعدد الاختراقات الفاشلة والناجحة وتواترها، وإلقاء القبض على الإرهابيين، والمتسلّلين، والمورّدين، والعناصر الأخرى، ومدى النشاط في حفر الأنفاق، والنشاط في المنطقة التي يُحظر الإبحار فيها.


المراقبة والتحقّق: سيجري المراقبون والقوة متعدّدة الجنسيات التي ترأسها الولايات المتحدة عمليات مراقبة كطرف ثالث لتنفيذ الترتيبات المتفق عليها. والاتفاق يدعو المراقبين والقوة متعدّدة الجنسيات إلى توسيع تفويضها من أجل ضمان امتثال عملية نشر قوات حرس الحدود ومعداتها ونشاطاتها في منطقة رفح للترتيبات المتفق عليها.


مسؤوليات إضافية: تنصّ الترتيبات المتفق عليها صراحة على أن مسؤولية مصر في مكافحة التهريب تتجاوز قوات حرس الحدود ومنطقة عملياتها. فالبند التاسع ينصّ على أن "نشر قوات حرس الحدود واحد من سلسلة من التدابير الإضافية التي ينبغي اتخاذها... ضدّ النشاطات العدائية والعنيفة، والتهريب، والتسلّل عبر الحدود". والبند الثاني يتحدث عن الحاجة إلى "جهد شامل ومنهجي". والاقتراحات شملت اتخاذ خطوات مثل جمع الاستخبارات لكشف المهرّبين والطرق التي يستخدمونها، واتخاذ تدابير رادعة وعقابية ضدّ المهرّبين المعروفين.


الانتشار الأوّلي: بدءاً من 10 أيلول/ سبتمبر، ستشرع مصر في نشر القوات الجديدة في المنطقة المخصصة للعمليات – حوالي أربعة عشر كيلومتراً في عمق البحر المتوسط وصولاً إلى النقطة التي تلي كيرِم شالوم Kerem Shalom مباشرة (نقطة تلاقي كل من غزّة وإسرائيل ومصر) وصولاً إلى سيناء. وفي 12 أيلول/ سبتمبر، سحبت إسرائيل قوّاتها من ممرّ فيلادلفيا، غير أنّ حالة من الفوضى عمّت المنطقة، حيث تدفّق آلاف الأشخاص عابرين الحدود في كِلا الاتجاهين.

حقائق جديدة على الحدود بين مصر وغزّة (القسم الثاني): 
تحليل الاتفاقية الجديدة بين مصر وإسرائيل

▲
تعكس الاتفاقية المصرية الإسرائيلية التي وقّعت في الأول من أيلول/ سبتمبر المنصرم اهتماماً مشتركاً من الطرفين في الحؤول دون عسكرة غزة وتحولها إلى بؤرة راديكالية بعد فك الارتباط الإسرائيلي. وللمرة الأولى تتخلى إسرائيل عن السيطرة على حدود خارجية للمناطق الفلسطينية وتسلمها الأمر إلى طرف ثالث، علماً أن نجاح أو فشل هذه الاتفاقية سوف سيكون له عواقب مهمة على العلاقات المصرية الإسرائيلية من جهة، والمصرية الفلسطينية من جهة ثانية. 
الاعتبارات الإسرائيلية: حينما قررت إسرائيل فك الارتباط مع غزة، عارضت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية الانسحاب من ممر فيلادلفيا، (وهو قطعة أرض ضيقة تقع على الحدود بين غزة ومصر) حيث كانت إسرائيل تحارب تهريب الأسلحة إلى غزة، القلق  من عسكرة غزة بغياب الحراسة الإسرائيلية للحدود كان نابعاً من الخوف من دخول أنواع جديدة من الأسلحة مثل الصورايخ المضادة للطائرات، والصواريخ المتطورة التي يمكن أن تصعّد الخطر على إسرائيل، وبرأي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية فإنه ليس هناك طرف يمكنه أن يحل محل إسرائيل ويكون لديه نفس الدافع والقدرة على محاربة تهريب الأسلحة.  ولكن في النهاية سادت اعتبارات أخرى، فقد كان واضحاً أن بقاء السيطرة الإسرائيلية على ممر فيلادلفيا سوف تولد الكثير من الاحتكاك بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتزعزع الاستقرار في مرحلة ما بعد فك الارتباط، كما أنها كانت لتعرض القوات الإسرائيلية التي ستكون معزولة للخطر. ولكن الاعتبار الأهم في هذا الإطار كانت الرغبة الإسرائيلية في رفع الإعلان عن رفع المسؤولية التامة عن غزة، والتي كانت تطلب انسحاباً كاملاً للقوات الإسرائيلية. وبدت مصر البديل الأفضل ليحل محل القوات الإسرائيلية المنسحبة كونها ستتحمل مسؤولية رسمية، ولديها الأدوات المناسبة لمنع انسياب السلاح من أراضيها. 
الاعتبارات المصرية: كان سعي مصر للعب دور فعال في المشهد الفلسطيني الإسرائيلي نابعاً من خوفها من أن يملأ الإسلاميون الذين يسعون إلى زعزعة الاستقرار الفراغ الذي سيخلفه فك الارتباط الإسرائيلي وضعف القيادة الفلسطينية الجديدة. ومثل هذا التطور في الأوضاع قد يؤثر على مصر نفسها التي تواجه هي الأخرى تحديات من قبل الإسلاميين. كما أرادت مصر أيضاً أن تثبت أنها طرف لا يمكن التخلي عنه في إدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومن أجل تخفيف الضغوط الأمريكية عليها في إطار دفع النظام المصري نحو الدمقرطة. وهذه الاعتبارات دفعت مصر إلى رعاية القمة الفلسطينية الإسرائيلية في شرم الشيخ، ثم اتفاق الهدنة الذي وقع بين حماس والسلطة الفلسطينية في ربيع 2005، تماماً كما دفعها إلى البدء بتدريب القوى الأمنية الفلسطينية. 
سيناء منطقة منـزوعة السلاح: خلال المفاوضات حاول المصريون صياغة الاتفاقية على أنها المرحلة الأولى من الانتشار الدائم اللاحق لبضعة آلاف من الجنود المصريين على طول الحدود بين المصرية الإسرائيلية الواقعة جنوب الحدود بين غزة ومصر، إلا أن هذا الطلب زاد من حدة القلق الإسرائيلي وصبّ الوقود على نار الجدل الدائر في الأوساط الإسرائيلية العامة، لأن ما طالب به المصريون يعني تغيير وضع سيناء التي اتفق على أن تكون منطقة منزوعة السلاح في اتفاقية السلام المعقودة بين إسرائيل ومصر عام 1979. ومبعث القلق الإسرائيلي هو تعريف بأن تكون الاتفاقية مادة أساسية لاتفاقية سلام مستقبلية، وإعطائها صبغة الاتفاقية الإجرائية بين طرفين عسكريين. وتفاصيل الاتفاقيات السابقة التي تم التوصل إليها تسمح بانتشار القوات المصرية بأسلحة خفيفة، فيما تحظر أي شيء يمكن أن يخدم أهدافاً عسكرية، كما تم الاتفاق على أن يكون هناك قوات متعددة الجنسيات تراقب الوضع في سيناء وتراقب تطبيق الاتفاقية. كما تمنح الاتفاقية إسرائيل حق الفيتو على أي انتشار مصري مستقبلي على الحدود المشتركة. وتجدر الإشارة إلى أن مصر كانت دوماً حريصة على أن لا تقوم بأي خرق للجانب العسكري للاتفاقية. 
قضايا مفتوحة: هل يمكن الاعتماد على المصريين في هذه المهمة؟ تشير مصادر إسرائيلية بأن مصر ملزمة بموجب اتفاقية كامب دايفيد بأن تكافح التهريب، ولكن أداءها في هذا المجال لم يكن مرضياً، ومما يزيد من القلق الإسرائيلي تأسس شبكات تابعة لتنظيم القاعدة في شمال سيناء، خاصة وأن هؤلاء الإرهابيين قد يتسللون إلى غزة. ومع الافتراض القائم بأن السلطة الفلسطينية لا يمكن الاعتماد عليها في منع عمليات التهريب إلى داخل غزة، فإن معارضي الاتفاقية يرون أن تسليم الحدود للمصريين لتكون تحت حراستها سوف يخلق وضعاً خطيراً هناك. 

أما مؤيدو هذه الترتيبات فإنهم يرون أن دوافع القاهرة في منع تهريب الأسلحة في ازدياد، فإسرائيل لم تعد هناك لتقوم بهذه المهمة القذرة على طول الحدود، وبالتالي فإن مصر لن تكون مرتاحة بعد اليوم فيما يتعلق بأمن الحدود. ومن ناحية أخرى فإن الخلايا الإرهابية التي نشأت في سيناء قد تشكل حافزاً آخر يدفع المصريين إلى تشديد القبضة أكثر على الحدود خاصة وأن الاتفاقية تسمح للقاهرة بإرسال القوى العسكرية اللازمة للقيام بهذه المهمة. ومن ناحية أخرى فإن العلاقات الوثيقة بين الفلسطينيين والمصريين قد تلعب بدورها دوراً إيجابياً في تحسين التنسيق بين الطرفين فيما يتعلق بالحدود بينهما. وفي حين أن الاتفاقية لا تشير إلى السلطة الفلسطينية، إلا أن جزءاً من عملية محاربة تهريب الأسلحة في المنطقة يقع على عاتقها.
 المعابر: إن السابقة التي خلفها تخلي إسرائيل للمرة الأولى عن السيطرة على جزء من محيط مناطق السلطة الفلسطينية الخارجية، فتح المجال أمام سؤال أكبر حول من سيسيطر على بقية الحدود والمعابر الفلسطينية، سواء البرية أو البحرية أو الجوية منها. في الاتفاقيات السابقة، قبلت مصر بالأمر الواقع فيما يتعلق بسيطرة  إسرائيل على ساحر غزة. وعلى العكس من الموقف المصري، تبدي السلطة الفلسطينية رغبتها في السيطرة على حدودها، بغياب أي وجود إسرائيلي، وبغض النظر عن القلق الإسرائيلي من أن أي نقض لما يتم الاتفاق عليه سوف يستخدم في بناء البنية التحتية للإرهاب الموجه ضد إسرائيل. ويتربع على رأس المخاوف الإسرائيلية الوضع على معبر رفح الذي يقع في وسط ممر فيلادلفيا، فحين غادرة القوات الإسرائيلية الممر، أقف المعبر لمدة ستة أشهر لإعادة بنائه، وتم تحويل العابرين على الحدود إلى معبر آخر جنوب فيلادلفيا، بما في ذلك معبر شديد ما زال قيد البناء، هو معبر كيريم شالوم حيث نقطة الالتقاء بين مصر وغزة وإسرائيل. وقد عبرت إسرائيل عن رغبتها في التفكير ملياً في فتح معبر رفح لحركة عبور الناس إلى الجهتين بعد إعادة بنائه بوجود مراقبين دولياً على الأرض ووجود رصد فوتوغرافي إسرائيلي عن بعد لحركة المعبر. وتشكل مناقشة تفاصيل تفتيش الناس على المعبر اختباراً للنوايا الحسنة لجميع الأطراف. إذ ستصر إسرائيل على تنفيذ نظام أمني يمكن الاعتماد عليه، ليس فقط في رصد الإرهابيين والأسلحة بل أيضاً في تعزيز إمكانية رفض دخول الأفراد إلى غزة، والقيام باعتقالات، ومصادرة المواد المحظورة. وإذا ما تم التوصل إلى إجراءات بهذا الخصوص، ومن ثم تطبيقها، ستكون المرة الأولى التي تسمح في إسرائيل لطرف ثالث بتحمل المسؤولية الأمنية على المعابر. إن التوصل إلى حل متفق عليه بين الأطراف بالنسبة لمعبر رفح قد يفتح الطريق أمام إرساء أنظمة أمنية على المعابر الأخرى، بما فيها المعابر الأرضية، ومطار غزة الدولية، والمرفأ الفلسطيني في المستقبل. ماذا لو فشلت مصر في الإيفاء بما التزمت به في الاتفاقية؟ بعد رحيل القوات الإسرائيلية في 21 أيلول/ سبتمبر سادت الفوضى الحدود بين غزة ومصر، حيث تم تهريب كميات كبيرة من الأسلحة إلى داخل غزة، ففي ذلك التاريخ لم يكن واضحاً بعد أن الحدود قد أعيد إقفالها بشكل فعال على الرغم من أنه يبدو أن كلا من مصر والسلطة الفلسطينية ملتزمان بإحكام القبضة عليها. ومن وجهات النظر السياسية والقانونية والعسكرية، سوف يكون هناك إشكالية كبيرة بالنسبة لإسرائيل أن تبطل الاتفاقية من جانب واحد وتعيد قواتها إلى معبر فيلادلفيا، وغالباً، سوف ينعكس أي تسيب على الحدود على الموقف الإسرائيلي الذي سيكون متشدداً فيما يتعلق بفتح معابر حدودية أخرى، وسوف يزيد من تشديد الإجراءات الأمنية الإسرائيلية فيما يتعلق بعبور الناس والبضائع من وإلى غزة. وهنا سيترافق القلق الأمني مع آخر اقتصادي إذا ما فشل فشلت السلطة الفلسطينية في تطبيق الإجراءات الأمنية الموحدة والمشتركة التي سيتم الاتفاق عليها بينها وبين إٍسرائيل، فإن إسرائيل ستضطر حينها إلى بناء نظام أمني مستقل على الحدود بين إسرائيل وغزة. 
خلاصة: العبء الأكبر يقع الآن على المصريين والسلطة الفلسطينية وأي فشل في إرساء الاستقرار على الحدود بين مصر وغزة سوف يؤثر سلباً على "السلام البارد" الذي يسود العلاقات المصرية الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، وعلى خلفية موقف السلطة الفلسطينية الغامض من موضوع نزع سلاح حركة حماس والمجموعات الفلسطينية الأخرى المسلحة، فإن مثل الفشل في هذا المجال سيزيد من صعوبة التوفيق بين المطالب الأمنية الإسرائيلية والأهداف السياسية الفلسطينية، وتحديداً سيكون من المستحيل  عملياً تطبيق أحد الأهداف التي تم الاتفاق عليها في قمة كامب دايفيد 2000، وهو نزع الصفة العسكرية عن الدولة الفلسطينية. وهذا ما يجعل الرهانات كبيرة جداً بالنسبة لجميع الأطراف. 

استعراض دراسة: أبقِ عدوّك قريباً منك

▲
العنوان الأصلي: Keep Your Enemy Closer
الكاتب: جاك بورستون
 Jack Boureston وتشارلز د. فيرغسون Charles D. Feruguson

المصدر: صفحة 25-76 من نشرة منظمة علماء الذرة، المجلد 61 رقم 6
التاريخ: تشرين الثاني/ نوفمبر- كانون الأول/ ديسمبر 2005
عرض: الزيتونة

* * *
	لكاتبي هذا المقال الدراسة وجهة نظر خاصة حول موضوع الانتشار النووي الإيراني، إذ يريان أن أفضل طريقة لمعرفة مدى قوة إيران النووية تكمن في فرض رقابة لصيقة، حتى وإن اقتضى ذلك تقديم المساعدة لها في التكنولوجيا النووية. 


يبدو الآن أنه بالإمكان التوصل إلى خلاصة مفادها أن إيران سوف تتابع برنامجها النووي مهما كانت عروض الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من أجل إيقافه. في غياب قرار من  مجلس الأمن الدولي من أجل وضع حد للقوة النووية الإيرانية بالقوة (من غير المحتمل أن يرى مثل هذا القرار النور إذا ما اقترح من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل بسبب عدم رغبة دول تملك حق الفيتو مثل روسيا والصين في فرض عقوبات على إيران) فإن قصف المنشآت النووية الإيرانية أو شنّ حرب وقائية تحمل خطر الفشل في القضاء على البرنامج النووي الإيراني لأن الجمهورية الإسلامية قامت بتشديد الحماية على منشآتها النووية وتوزيعها في أماكن مختلفة، بالإضافة إلى ذلك، فإنها قد تؤلّب الجهاديين المدعومين من إيران ضد القوات الأمريكية التي تعاني من ضغط شديد جداً بسبب الوضع في العراق. 
إذا ما أرادت إيران أن تباشر ببرنامج نووي لأغراض مدنية فإن القانون الدولي يقف إلى جانبها، حيث تضمن اتفاقية الحد من الانتشار النووي للموقعين عليها حقاً غير قابل للنقض بالاستفادة من التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية شرط أن لا تقوم البلدة بإنتاج المتفجرات النووية. ورغم أن إيران لم تكن متعاونة في مجال الكشف عن أنشطتها النووية، إلا أن مفتشي وكالة الطاقة لم يستطيعوا أن يقدموا أدلة بأن إيران تقوم بتصنيع السلاح النووي. 

فعلى الرغم من قلق الإدارة الأمريكية الكبير، فإن اللجنة الرئاسية المتخصصة بقضايا "أسلحة الدمار الشامل" توصلت إلى خلاصة مفادها أن الاستخبارات الأمريكية تعرف القليل فقط عن إيران، وفي آب / أغسطس المنصرم نشرت الواشنطن بوست تقريراً مفاده أن الجهات الاستخبارية الأمريكية تقدر أن  أمام إيران على الأقل عشر سنوات حتى يصبح عندها القدرة على تصنيع سلاح نووية، وهو  ضعف عدد السنوات التي كانت مقدرة في هذا المجال سابقاً. وإذا كانت هذه التقديرات الاستخبارية صحيحة، فإنها توفر المزيد من الوقت من أجل القيام بخطوات فاعلة في هذا المجال، إذ يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن ينتهزوا الفرصة ويعملوا بشكل وثيق مع إيران للتأكد من أن البرنامج النووي الإيراني يستوفي كل شروط السلامة الصارمة مع حفظ حق إيران في إنشاء مشروع نووي لأهداف سلمية. فالعمل بشكل وثيق مع إيران يشكل مصدراً مهماً للحصول على المعلومات حول الأنشطة النووية الإيرانية، يمكنها أن تشكل حقائق ثابتة لدى الجهات الاستخبارية الأمريكية. 
فمثل هذا التعاون يمكنه أن يفتح الطريق أمام فرص مهمة لتشكيل التطور النووي الإيراني بطريقة إيجابية، إذ يمكن للولايات المتحدة على المدى القريب أن تزود إيران من خلال صناعاتها النووية بمخزون ثابت من الوقود النووي غير المستنفد، من خلال عقود مباشرة، مع شركات خاصة، أو خلال اتفاقيات تعقد عبر الهيئات الدولية (وقد اقترح من مؤتمر دولي عقد في موسكو في فترة إنشاء "بنك نووي" لمثل هذه الأغراض). ومقابل تزويدها بما تحتاجه من الوقود النووي تفي إيران بالتزاماتها في الاتفاقيات المقترحة مع الاتحاد الأوروبي من أجل حظر أنشطة التخصيب التي تقوم بها من أجل أغراض بحثية.
ويكمن أحد الشروط الأساسية لتطبيق مثل هذه الاتفاقيات في تحسين ظروف مراقبة مرافق الخصيب الإيرانية، وللأسف فإن الولايات المتحدة ليست مستعدة بشكل جيد لهذه المهمة، بخاصة وأن جهودها لتعزيز التكنولوجيا الوقائية في هذا المجال قد تراجعت، علماً بان التكنولوجيا الوقائية تشتمل على مراقبة مسجلة على أشرطة فيديو لتسجيل الحركة اليومية في المرفق النووي، بالإضافة إلى صور تؤخذ من الأقمار الصناعية، يمكن تحليلها لتقييم الحركة في المواقع النووي للبلد المعني، سواء الصادرات أو الواردات، بالإضافة إلى أخذ عينات بيئية تسمح بمعرفة طبيعة المواد النووية الموجودة في المرفق. ويذكر في هذا المجال أن الجمعية الأمريكية للفيزيائيين كشفت في تقريرها الصادر في أيار/ مايو الماضي أن أقل من خمسة ملايين دولار أمريكي فقط تم تخصيصها لتطوير هذا المجال خلال عام 2005.

صحيح أنه ليس هناك تكنولوجيا حتى الآن يمكنها أن تحول دون الانتشار النووي، ولكن يمكن فعل المزيد في مجال تطوير تكنولوجيات الطاقة النووية المقاومة للانتشار النووي، وقد يشكل المشروع النووي الإيراني مجالاً مهماً لتجربة مثل هذه التكنولوجيا الوقائية، كما أنه يؤثر إيجابياً في تحسين العلاقات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة، والتي تتسم حالياً بالجمود والسلبية. أما على المدى الطويل، فإذا ثبت أن إيران ملتزمة تستجيب بشكل أكبر لشروط الاتفاقيات وإذا ما كانت الطاقة النووية الإيرانية بحاجة لمزيد من التوسع، فإن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يمكنه مساعدة إيران في هذا المجال من خلال تطوير الجيل القادم من دورات الطاقة النووية التي تم بناؤها واستخدامها في تكنولوجيا مقاومة الانتشار النووي. 

ولتنفيذ كل ما ذكرنا، يجب أن تلعب الصناعات النووية دوراً مهماً، ورغم أن بعض  المسؤولين عن موضوع الصناعات النووية يتبنون القناعة القائلة بأن الانتشار النووي يضر بالأعمال بسبب تحويل الكثير من التكنولوجيا النووية التي تم تبادلها عبر التجارة لكي تخدم أغراضاً عسكرية مما يشكل ضرراً على المبيعات، إلا أنه على أرباب الصناعة النووية أن يجعلوا من مقاومة الانتشار النووي أولوية من خلال التعامل مع كل التكنولوجيات الجديدة التي يتم تطويرها في مجال إنتاج الوقود النووي.

قد يرى النقاد في اقتراحنا استرضاء "للعدو" ولذلك فإننا نؤكد على أن اقتراحنا يتوقف على مبادرة إيران بالموافقة على رصد دائم وصارم لبرنامجها النووي من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذ فقط من خلال إبقاء عدونا قريباً منا يمكننا أن نثق بأن إيران سوف تفي بالتزاماتها.
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* * *

	بين يدي القارئ تقرير عن سعي حماس لاستخدام أسلحة غير تقليدية في عملياتها ضد الإسرائيليين، وعن دور الكتلة الإسلامية في الجامعات الفلسطينية في عمليات المقاومة، وهو تقرير يجنح إلى المنهجية الاستخباراتية القائمة على الاتهامات التي تعوزها الأدلة، وعلى الكلام الذي يفتقر إلى المنهجية العلمية المبنية على الحقائق الثابتة. 


في الثاني والعشرين من أيلول/ سبتمبر 2005 اتُهم عباس السيد بالتخطيط لعمليتين "انتحاريتين" نفذتهما حركة حماس، استهدف أحدهما بارك أوتيل- نتانيا في آذار/ مارس 2002، فيما استهدف الآخر مركزاً تجارياً في 18 أيار/ مايو 2001 فأودى بحياة خمسة وخلّف مائة جريح. ويُعدّ انفجار بارك أوتيل أعنف هجوم قامت به الحركة منذ اندلاع الانتفاضة الثانية، حيث تعدت مضامينه قتل ثلاثين من المدنيين الأبرياء، إذ دفع هذا الاعتداء إسرائيل إلى إطلاق عملية الدرع الواقي وإعادة احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك فإن التفجير سلّط الضوء على برنامج حماس المتعلق بنشر الراديكالية في الأوساط الجامعية وتجنيد العناصر منها، كما كشفت عن الاختبارات التي تجريها حماس مستخدمة عناصر كيميائية وبيولوجية. 

نشر الراديكالية وتجنيد الأعضاء من الجامعات الفلسطينية
خرج العديد من أعضاء حماس الذين هم على استعداد للتضحية بأنفسهم في عمليات "إرهابية" من الكتل الإسلامية في الجامعات الفلسطينية، وخاصة جامعة النجاح في نابلس. فلطالما شكلت الكتلة الإسلامية التي تمولها مؤسسات حماس الخيرية بشكل جزئي، جزءاً أساسياً من البنية التحتية الاجتماعية والسياسية للحركة. 

علاقة الكتلة الإسلامية بعملية بارك أوتيل: ثبت انتماء العديد من ناشطي حماس ممن خططوا ونفذوا عملية بارك أوتيل إلى الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح. فعلى سبيل المثال، كان محمد شريم رئيس الكتلة في كلية الخضوري التابعة لجامعة النجاح، وقد تم تجنيد شريم في الجناح العسكري لحركة حماس من قِبل عامر الخضيري أحد قادة حماس التنفيذيين المسؤولين عن ناشطي الكتلة الإسلامية في العديد من الكليات، وقد ساهم شريم في تنفيذ الهجوم على بارك أوتيل بعدة نواحٍ، فقد صوّر وصية الشهيد على شريط فيديو، وقام بطبع صور وبوسترات عنه، وزوّد سائق السيارة ببطاقة هوية إسرائيلية مزيفة كما زوّده بتعليمات حول كيفية شراء سيارة تحمل رخصة نقل إسرائيلية من أجل نقل منفذ الهجوم يوم العملية، ورغم أن شريم رفض أن يكون "انتحارياً" بنفسه، إلا أنه وافق على تأمين المتطلبات اللوجستية للعملية، فقد أمّن للحركة بيتاً آمناً في طولكرم، وكوّن خلية عسكرية كانت مهمتها تنفيذ اعتداءات إطلاق نار، وقد حكم شريم بـ29 مؤبداً وعشرون سنة لدوره في عملية بارك أوتيل. 

وبالأصل، كان المخطط أن تكون العملية مزدوجة، ولكن قبل العملية بيوم واحد مرض نضال قلق - أحد "الانتحاريين"- فاضطر للانسحاب. وقلق أيضاً عضو الكتلة الإسلامية في جامعة القدس المفتوحة- فرع طولكرم، وقد تم تجنيده للقيام بالعملية من قبل علي الخضيري أحد مسؤولي حماس التنفيذيين الأساسيين في نابلس وطولكرم، وطالب هندسة سابقاً في جامعة النجاح. 

 أما عباس السيد، مهندس العملية فقد تم تجنيده من قبل جمال منصور، ومنصور كغيره من قادة حماس اكتسب خبرة تنفيذية من خلال قيادته للكتلة الإسلامية في جامعة النجاح من العام 1979 إلى العام 1982، ثم تولى منصور مسؤولية القيادة الإقليمية للحركة في الضفة الغربية واستمر في تأطير الطلاب الفلسطينيين في الجامعات. وعلى الرغم من أن قيادة الحركة تدعي أن منصور كان قائداً سياسياً فقط، إلا أن مسئولي الاستخبارات الإسرائيلية يجزمون بأن منصور كان متورطاً في العديد من العمليات "الإرهابية" بما فيها العملية "الانتحارية" التي نفذت في الأول من يوليو/ حزيران على صالة ديسكو دولفيريوم في تل أبيب وأودت بحياة 21 شخصاً، وبعد هذه العملية بفترة قصيرة اغتيل منصور في مكتبه في نابلس خلال غارة نفذتها مروحية إسرائيلية مستهدفة سبعة من قادة حماس. 

حالة قيس عدوان: بعد أربعة أيام فقط من عملية بارك أوتيل، في31 مارس/ آذار فجّر "انتحاري" آخر نفسه في مطعم ماتزا الذي يملكه عرب في حيفا، رواده من العرب واليهود، مما أدى إلى مقتل خمسة عشر شخصاً، وكان قيس عدوان أحد قادة حماس مهندس العملية حيث قام بتصنيع القنبلة، وتجنيد وإرسال المنفذ.

ومن الواضح أن قيس عدوان هو ثمرة التأطير والتجنيد الذي يسود الجسم الطلابي في جامعة النجاح، ففي عام 1996 بدأ عدوان دراسة الهندسة المعمارية في الجامعة، وفي الفصل الثاني من دراسته، اعتقل من قبل السلطة الفلسطينية وحكم بالسجن لمدة ستة أشهر، وفي شهر فبراير/ شباط 2000، اعتقل عدوان مرة أخرى قبل أيام من الانتخابات الطلابية في الجامعة، حيث كان مرشحاً، فاعتصم ألفا طالب في الجامعة احتجاجاً على الاعتقال، مما أجبر السلطة الفلسطينية على إطلاق سراح المعتقلين بعد ثلاثة أيام، وقد نجح عدوان في الانتخابات، وأصبح رئيس الاتحاد الطلابي في جامعة النجاح. 

كما أن عدوان جنّد وأرسل منفذ العملية "الانتحارية" التي استهدفت مطعم سبارو في القدس، وأودت بحياة خمسة عشر شخصاً بينهم خمسة أطفال. بعد شهر من عملية سبارو جند عدوان شخصياً، شخصاً من عرب 48، نفذ فيما بعد عملية "انتحارية" في محطة قطارات في نهاريا، فقتل أربعة. وقد تعدى تورّط عدوان بالإرهاب موضوع التجنيد وإرسال "الانتحاريين"، إذ أصبح عدوان فيما بعد متخصصاً في إعداد القنابل لعمليات حماس، تصنيع الأسلحة والمتفجرات وصورايخ القسام، وقام بتنسيق العمليات العسكرية والأمور المادية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ووفقاً للمعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية كان عدوان على علاقة مع مراكز حماس القيادية في الأردن وسوريا. وظل عدوان على قائمة أهم المطلوبين من صيف 2001 حتى أبريل/ نيسان 2002 حين اغتالته القوات الإسرائيلية. 

الأسلحة غير التقليدية: خيار آخر لحماس  
في اعترافاته بعد سجنه، أفاد عباس السيد أنه كان يبني تصوراً حول استخدام السيانيد في العمليات المقبلة، وقد كان السيد على قاب قوسين أو أدنى من استخدام قنابل مغلفة بالسيانيد حيث تلقى قبل تخطيطه لعملية بارك أوتيل أو بعدها بقليل كمية من السيانيد. 

في عملية بارك أوتيل زود السيد عبد الباسط القدة بحزام ناسف، وأرسله متنكراً بزي امرأة لينفذ اعتداء استهدف "أبرياء"، وبقدر ما يبدو هذا السيناريو مرعباً، كان لدى السيد القدرة على اجتراح سيناريوهات أكثر سوءاً منه. ففي مارس/ آذار 2001 وفبراير/ شباط 2002، قبل شهر واحد فقط من عملية بارك أوتيل- أجرى السعيد اتصالات مع ابن أخته طارق غانم أحمد زيدان، بهدف الحصول على مواد كيميائية يستخدمها في الاعتداءات على الإسرائيليين، وطلب كمية من السيانيد حصل عليها فيما بعد، وقد زوّده ابن أخته الذي تم تجنيده في حركة حماس عام 1997 والذي درس الصيدلة وكان يعمل في تجارة الأدوية بين الأردن والضفة الغربية، ولم يزوّد زيدان خاله بخمسة كيلوغرامات بالسيانيد فقط، بل أيضاً بتعليمات حول استخدام غاز الأعصاب، والكلورين، وقد حوكم زيدان في إسرائيل لدوره في "الاعتداءات" وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات. ويشكل اهتمام السيد بالأسلحة الكيميائية صورة عن سعي حركة حماس لامتلاك أسلحة غير تقليدية من أجل زيادة قدرة عملياتها على إيقاع عدد أكبر من الإصابات. 

تاريخ حماس في محاولة الحصول على الأسلحة غير التقليدية: 

تطورت قدرات حماس العسكرية منذ تأسيسها عام 1987 حتى اليوم بشكل مميز، فمن استخدام الرشاشات إلى استخدام صواريخ القسام وغيرها. وهناك تقارير تفيد بأن ناشطين في الحركة يخططون ويعدّون لاعتداءات تستخدم فيها المواد الكيميائية، فحماس تسعى منذ فترة طويلة إلى زيادة قدرة اعتداءاتها على إيقاع الإصابات القاتلة من خلال استخدام القنابل المتشظية المغلفة بمواد كيميائية في العمليات "الانتحارية". وقد كشف وزير الصحة الإسرائيلي عن أن المتفجرة التي استخدمها "الانتحاري" في سوق بن يهودا في القدس في ديسمبر/ كانون الأول 2001 كانت مزودة بمسامير مغموسة بسُمّ فئران.

بالإضافة إلى ذلك فإن التحقيقات التي أجريت مع القائد العسكري في كتائب عز الدين القسام، محمد أبو طير، كشف الأخير أن حركة حماس كانت تعد عشية بداية القرن الحالي للقيام بعملية قتل جماعي للشعب الإسرائيلي عبر تلويث مصادر المياه الإسرائيلية، واعترف أبو طير أن عادل عوض الله القائد القسامي أخبره أنه توصل وآخرين إلى مستوى متقدم جداً في تطوير مواد كيميائية سامة يمكنها قتل العديد من الناس إذا ما دست في مياه الشرب أو في برك السباحة، وأضاف أن عوض الله كان يرى ضرورة إيجاد ناشطين يمكنهم أن يدخلوا هذه المواد إلى الأراضي الإسرائيلية ويدسوها في مصادر المياه هناك. وفي أيلول/ سبتمبر 1998 قتلت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي عادل عوض الله وشقيقه عماد، في اشتباك مسلح أمام مخبئهما في الضفة الغربية فيما اعتقل أبو طير بعدها بفترة قصيرة. 

وفي فبراير/ شباط 2000 أدلى مدير الاستخبارات الأمريكية جورج تينيت بشهادته أمام لجنة الكونغرس الخاصة بالقضايا الاستخباراتية، حيث قال: "نحن نعرف أن عدداً من هذه المجموعات الإرهابية يسعى للحصول مواد كيميائية وبيولوجية وإشعاعات، ومواد نووية، ونحن على دراية بعدد من الحوادث التي فكر خلالها الإرهابيون باستخدام هذه المواد". وسمى عدداً من المجموعات منها حركة حماس، حيث قال: "وحماس أيضاً تسعى إلى تطوير قدرتها على القيام بعمليات مستخدمة مواد كيميائية سامة". ومع أن حماس لم تنجح حتى الآن في الحصول على مواد بيولوجية أو كيميائية واستخدامها في اعتداءاتها، إلا أن مجرد وجود احتمال بمحاولات حماس تنفيذ مثل هذه الهجمات بنجاح يثير القلق. 

وهناك تقارير تشير إلى أن الحركة عقدت في شهر حزيران/ يونيو 2002 اجتماعاً استراتيجياً قررت فيه استخدام الأسلحة الكيمائية إلى جانب المتفجرات والقنابل التقليدية، ووفق ما ورد في أحد التقارير الصحفية فإن الحركة أصدرت بياناً قالت فيه "حين نصل إلى مرحلة استخدام الأسلحة الكيميائية فإن البوابات سوف تفتح أمامنا من أجل القيام بعمليات (انتحارية) بعون من الله تعالى". بالإضافة إلى ذلك فإن الحركة اعترفت أنها حاولت استخدام مواد كيمائية في القنابل التي تصنعها، ولكن نوعية المواد المستخدمة الخام، والمواد الكيميائية الرخيصة التي استخدمت، أفقدت هذه القنابل فعاليتها. 

ومن جهة أخرى أكدت السلطات الإسرائيلية أن جهود حماس في محاولة الحصول على أسلحة غير تقليدية ليست حوادث فردية معزولة. ففي عام 2002 اعتقل الأمن الإسرائيلي أعضاء بارزين في الحركة اعترفوا بأن المنظمة ليست مهتمّة فقط  باستخدام الأسلحة غير التقليدية، بل إنها تسعى دائبة في التحضير لهذا الأمر. ففي كانون الأول/ ديسمبر 2002 حاكمت إسرائيل وليد الأرى، طالب الجامعة الإسلامية في غزة، وعضو في الجناح العسكري للحركة، الذي طلب منه زهار ناصر (ساعد مؤسس كتائب عزّ الدين القسّام صلاح شحادة) في حزيران/ يونيو 2002 مساعدة حماس في جمع معلومات حول كيفية القيام بهجوم يستخدم فيه السلاح البيولوجي. ولكن نصار وشحادة قُتلا في يوليو/ تموز 2002.

وفي يناير /كانون الثاني 2003 أفاد المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي بأن حماس نشرت على موقعها كتيباً من ثلاث وعشرين صفحة عام 1996 تحت عنوان: دليل المجاهدين للسموم، والذي يحتوي على إرشادات حول كيفية إعداد الإرهابيين للسموم المصنعة منزلياً، والمواد الكيميائية السامة، والغازات وغيرها من المواد القاتلة. وفي أغسطس/ آب 2002 حظر الجيش الإسرائيلي مبيعات المواد الكيميائية التي يمكن أن تستخدم في صناعة المتفجرات، ووفقاً لبيان جيش الدفاع الإسرائيلي فإن تعزيز العقوبات على الاتّجار بالأسيد والسلفر والنايترايت يعتبر "جزءاً من الحرب ضد البنية التحتية للإرهاب". 

خلاصة 
إن نظرة متعمقة لاتهام السيد، تعطينا فكرة عن عمليات حماس، وتثبت أن الحركة تظل مجموعة إرهابية تشكل تهديداً متصاعداً، فحماس ما زالت تقوم بنشر التطرف وتجنيد وتدريب الطلاب الجامعيين وتحويلهم إلى إرهابيين، وما زالت تقوم بجهود مكثفة ومحاولات دؤوبة للحصول على أسلحة كيميائية وبيولوجية، لاستخدامها في اعتداءاتها الإرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين. إن دور الكتلة الإسلامية في الجامعات الفلسطينية في التحريض على القيام بأنشطة إرهابية يبين التداخل بين العناصر العسكرية والسياسية والاجتماعية في البنية التحتية للحركة؛ فقد يبدو أي اتحاد طلابي على أنه تجمع غير خطير، ولكن مراقبة عن كثب للكتلة الطلابية الإسلامية يظهر لنا أنها تقوم بتسهيل اعتداءات حماس الإرهابية. وحتى تستطيع السلطة الفلسطينية أن تصبح قادرة على منافسة حماس في معركة اكتساب ثقة وولاء الشبان الفلسطينيين، فإن العديد من الطلاب سوف يستمرون في التعبير عن سخطهم الاجتماعي والسياسي من خلال العنف. 

ولحماس سجلّ طويل فيما يتعلق بتطوير أساليب غير تقليدية تستطيع من خلالها أن تزيد من عدد الضحايا في عملياتها ضد الإسرائيليين. هناك أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن حماس سوف تحاول تطوير قدراتها العسكرية لتشمل استخدام مواد كيميائية وبيولوجية إذا ما سنحت لها الفرصة للقيام بذلك. وإذا كانت مجموعة إرهابية ما قادرة على تحقيق هدف الحصول على أسلحة غير تقليدية، فإن حماس لن تزيد فقط من عدد الضحايا بل إنها أيضاً سوف تشكل سابقة خطيرة في استخدام الأسلحة المحظورة في الصراع العربي الإسرائيلي. 
ترجمة مقال: إشكالية أمريكا مع حماس: نشر الديمقراطية أم محاربة الإرهاب؟
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* * *

	في هذا المقال يدعي الصهيوني المتطرف دوري غولد أن الولايات المتحدة في تعاملها مع ملف انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المزمع إجراؤها في مطلع عام 2006، وقعت في إشكالية الاختيار بين دعم نشر الديمقراطية ومحاربة إرهاب الإسلام الراديكالي، ورأى أنه من الخطر السماح لحركة حماس بالمشاركة في العملية السياسية قبل نزع سلاحها وإعلانها نبذ العنف، شارحاً بالتفصيل وجهة نظره، ليخلص بعدها إلى القول بأن الانتخابات وحدها ليست معياراً للديمقراطية بل يجب أن تُبنى الديمقراطية على مقاييس محددة يلتزم بها جميع الأطراف ومنهم الإسلاميون وهي: ترك العمل المسلح، نبذ العنف، القبول بالآخر. وبالنسبة لحماس بالتحديد، فالشروط هي نزع سلاحها، واعترافها بحق "دولة إسرائيل"  في الوجود. 


نزع سلاح حماس قبل الانتخابات الفلسطينية أم بعدها؟

كانت الأنظار مشدودة إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2005، فقد كان الجميع يتساءل ما إذا كانت الولايات المتحدة ستصرّ على استبعاد حماس من انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المزمع إجراؤها في كانون الثاني/ يناير 2006. ومع أن بوش أشار للرئيس الفلسطيني بأن "المضيّ قُدُماً على درب مواجهة العصابات المسلحة يمهد لتأسيس فلسطين ديمقراطية" إلا أن بوش لم يختبر بشكل أساسي نوايا عباس فيما يخصّ السماح لحركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية التي نفذت عمليات إرهابية ضد إسرائيل بالمشاركة في العملية السياسية. 

وقد أشار المعلقون السياسيون مباشرة إلى أن بوش كان يتحدث عن التهديد الذي تشكله الفصائل الفلسطينية العسكرية مستخدماً عبارة "العصابات المسلحة" دون أن يأتي على ذكر حماس. وبالفعل، أجاب الرئيس الأمريكي على سؤال وجهته إليه قناة العربية ضمن مقابلة في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2005 حول ما إذا كان يرغب بأن يقوم محمود عباس بنـزع سلاح حركتي حماس والجهاد الإسلامي قبل الانتخابات قائلاً إنه سيكون راضياً إذا ما أوفى أبو مازن بالتزاماته "بالحرص على أن لا يكون هناك وجود مسلح في الشوارع". فهل كانت الولايات المتحدة على وشك أن تتساهل في ما يخصّ مشاركة حماس في الانتخابات؟ 

وكما ذكر روبرت ساتلوف مدير مؤسسة واشنطن لدراسات الشرق الأدنى في مقال له في The New Republican، فإن إدارة بوش كانت لبعض الوقت غير موافقة على الموقف الإسرائيلي الداعي إلى استبعاد حماس من الانتخابات. فقد أشار إلى أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليسا رايس حثّت إسرائيل على مساعدة الفلسطينيين على إجراء الانتخابات في الضفة الغربية بمشاركة كاملة من حماس، حيث قالت: "ستكون الانتخابات عملية فلسطينية، وعلينا أن نفسح ببعض المجال للفلسطينيين من أجل تطوير أدائهم السياسي". 

وقد علقت رايس على الموضوع نفسه مرة أخرى حين أجابت على سؤال وُجّه إليها في جامعة برنستون في 30 أيلول/ سبتمبر 2005، حيث كانت واضحة تماماً حين أجابت بأن العنف الفلسطيني لا يمكن أن يتعايش مع السياسة الفلسطينية في المستقبل. إلا أن إجابتها كانت غير واضحة فيما إذا كان يجب نزع سلاح حماس قبل إجراء الانتخابات أم أن نزع سلاح الحركة سيكون أحد النتائج المترتبة على الانتخابات. 

وأعطت رايس مثالين متناقضين في هذا المجال.. النموذج البريطاني الذي تم فيه توقيع اتفاق "الجمعة العظيمة" عام 1998 الذي سمح للجيش الجمهوري الإيرلندي بالمشاركة بالعملية السياسية بناء على الافتراض بأن ذلك سيؤدي إلى نزع سلاحه في النهاية. وعلى النقيض من هذا المثال، كان هناك المثال الأمريكي الذي لم يسمح لأمراء الحرب الأفغان بالمشاركة بالانتخابات عام 2005 قبل أن يتم نزع سلاحها أولاً. وبالتالي لم توضح رايس ما إذا كانت الولايات المتحدة سوف تتعاطى مع مشاركة حماس في الانتخابات الفلسطينية على طريقة تعاطي رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير مع الجيش الجمهوري الإيرلندي. 

ولتزداد الأمور تعقيداً، بدت إسرائيل نفسها وكأنها تراجعت عن موقفها في هذا الخصوص، ففي 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2005، طالعتنا صحيفة نيويورك تايمز بعنوان عريض لمقال كتبه مدير مكتبها ستيفن إيرلانجر يقول فيه: "إسرائيل تتراجع عن اعتراضها على دور حماس في الانتخابات". ونقل المقال عن مسؤول إسرائيلي كبير لم يذكر اسمه قوله إنه من غير العملي وقف الانتخابات، وصرح المسؤول نفسه لوكالة أسوشييتد برس قائلاً: "هل سنخوض حرباً أو نتدخل في هذا الموضوع؟ لا". ووفقاً للوكالة نفسها، فإن إسرائيل كانت "تعترف بهزيمتها في حملتها لمنع حماس من المشاركة في الانتخابات الفلسطينية بعد قمة بوش- عباس. إلا أنه بعد يومين من هذه التصريحات حاول وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز أن يصحّح الانطباع الذي تركه كلام المسؤول الإسرائيلي الذي لم يعلن عن اسمه، حيث أخبر الرئيس المصري حسني مبارك بأن حماس مستمرة في "القيام بالأعمال الإرهابية في نفس الوقت الذي تودّ فيه المشاركة في الانتخابات، ولا يمكن أن يستقيم الأمران معاً". وحذر أنه حتى لو انتخب أعضاء من حماس في المجلس التشريعي فإن إسرائيل لن تكون على استعداد للتحاور معهم. 

وبعد العملية "الانتحارية" التي نفذتها حركة الجهاد الإسلامي في الخضيرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2006 حاول الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكلانن أن يصحح الانطباع الذي أخذ عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من حماس، فأشار خطأ إلى أن العملية نفذتها حركة حماس، وأردف قائلاً: "إن موقفنا من حركة حماس واضح جداً ومعروف، يجب نزع سلاحها، لا يمكن لمنظمة إرهابية أن تنخرط في العملية السياسية وتواصل في نفس الوقت اعتداءاتها الإرهابية. على السلطة الفلسطينية أن توضح لحماس أنه طالما لم توقف حماس عملياتها العسكرية فلا مكان لها في النظام السياسي". 

وما زال الناطق باسم البيت الأبيض مصراً على اعتبار حماس منظمة إرهابية دولية، وتؤيده في ذلك وزيرة الخارجية الأمريكية رايس التي قالت في جامعة برينستون: "لقد كنا واضحين جداً في أن حماس هي مجموعة إرهابية يجب تفكيكها، من أجل السلام والأمن في الشرق الأوسط، ومن أجل أداء مناسب للسلطة الفلسطينية، وفي النهاية، هناك التزام من قبل السلطة الفلسطينية في خطة خارطة الطريق بتفكيك الميليشيا ومجموعات المقاومة المسلحة". بالإضافة إلى ذلك، فإنه سبق لزعيم الحركة في قطاع غزة  د.محمود الزّهار أن شرح بأن وقف الحركة للعنف في أوقات مختلفة أمر ظرفي مشروط وسوف يصل إلى نهايته في كانون الأول/ ديسمبر 2005. وبكلمات أخرى لم توافق حماس على متطلبات خطة خارطة الطريق الأساسية بالالتزام "بوقف غير مشروط لإطلاق النار" بل اختارت أن توافق على التهدئة التي تتطلب التزامات أقل، والتي قد خرقت عدة مرات بقيام الحركة بإطلاق صواريخ القسام على إسرائيل في أي وقت كانت تراه مناسباً. 
وقد ذكر الزهار بكل وضوح أن أهداف حماس لا تقتصر على الضفة الغربية وقطاع غزة، بل تتطلع إلى أبعد من ذلك، إلى ما يمكن أن يؤثر على استقرار الدول المجاورة، حيث يقول: "إن هدفنا الأساسي هو إقامة دولة إسلامية كبرى، ولتكن قومية عربية أو إسلامية"، ويضيف: "في الماضي، لم يكن هناك دولة فلسطينية مستقلة، كان هناك دولة أردنية مستقلة وغيرها.. كان هناك مناطق تسمى العراق، أو مصر، ولكنها كانت كلها أجزاء من وطن واحد، ولهذا السبب ليس من المسموح الموافقة على تأسيس دول مستقلة". ثم يضع الزهار حماس في معسكر الإسلام المسلح بقوله: "وجهة النظر الإسلامية التي تتمسك بها حماس، هي وجوب إقامة دولة إسلامية عظمى تكون فلسطين جزءاً منها". 
وفي مناسبة أخرى لم يتوان الزهار عن ربط حماس بالجهاد العالمي حين عبر عن ثقته بأن فك الارتباط الإسرائيلي مع غزة الذي لعبت حماس دوراً مهما في الدفع نحوه "سوف يرفع المعنويات في العالمين العربي والإسلامي، وسوف يؤثر على مسار المعارك في أفغانستان والعراق". وفي كل المقابلات التي تجرى معه، لا يخفي الزهار معاداته الشديدة للغرب، وقد أبدى تعاطفه العلني مع نظام طالبان الذي أُطيح به، وقد أقرّ بكل وضوح قائلاً "إننا جزء من خطة دولية عالمية اسمها الحركة الإسلامية". وقد سبق لحماس أن أرسلت في الماضي عدداً من نشطائها ليتدربوا في معسكرات أسامة بن لادن في أفغانستان، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الحركة بنت روابط مع خلية القاعدة الباكستانية المتمركزة في بريطانيا، ولكنها أخفت هذه العلاقات ولم تعلن الحركة يوماً موقفها الصريح من الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها الجهاد العالمي.. 

خيارات السياسة الأمريكية

إذا كان هذا موقف ووضع حماس، فلماذا لا تبذل الولايات المتحدة وسعها في الحؤول دون مشاركتها الحرة في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني؟ في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 2005 ألقى الرئيس الأمريكي خطاباً مهماً حول موضوع الحرب على الإرهاب، حدد فيه للمرة الأولى أن العدو هو الإسلام الراديكالي، وتحدث بتفاصيل معتبرة عن شبكة الجهاد العالمي فقال: "الكثير من العسكريين هم أعضاء في منظمات إرهابية عالمية لا تحدّها حدود مثل تنظيم القاعدة، الذي ينشر الدعاية، ويقدم التمويل والمساعدة التقنية للمجموعات الإرهابية المحلية من أجل أن تقوم بعلميات وحشية مثل تلك التي حدثت في الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. وهناك عسكريون آخرون منضوون في مجموعات إقليمية غالباً ما تكون لها ارتباطات بالقاعدة ومجموعاتها العسكرية المتمردة والحركات الانفصالية في أماكن مثل الصومال والفلبين والباكستان والشيشان وكشمير والجزائر. فيما يخرج آخرون من رحم خلايا محلية يلهمها الإسلام الراديكالي، ولكنها لا تُدار بشكل مركزي، وحذر من أن هذه الخلايا تتطلع إلى إقامة "إمبراطورية راديكالية إسلامية تمتد من إسبانيا حتى إندونيسيا" ولم يأت بوش على الرغم من أن التعريف الأمريكي للأعداء الأساسيين ينطبق عليها تماماً. 

والظاهر أنه فيما يتعلق بانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني فإن الإدارة الأمريكية وقعت في إشكالية الاختيار بين دعم انتشار الديمقراطية، أو مواصلة حربها على إرهاب الإسلام الراديكالي. وفي الأصل، فإن الواقعية السياسية التي تحكم سياسة إدارة بوش فيما يتعلق بدعم عملية الدمقرطة في الشرق الأوسط مبنية على الاقتناع بأن الديمقراطية تساعد على محاربة الإرهاب. وفي هذا الإطار أشارت كونداليزا رايس في كانون الثاني/ يناير 2005 إلى أنه يجب "أن نطبق ما يسميه ناتان شارنسكي امتحان ساحة البلدة"، فإذا كان ليس باستطاعة الفرد أن يتوجه إلى ساحة بلدته، ويعبر عن رأيه دون خوف من أن يقتل أو يسجن أو يلحق به أذىً جسدي، فإنه يكون حينها يعيش في مجتمع الخوف وليس في مجتمع حرّ. لا يمكننا أن نرتاح قبل أن نتأكد أن كل إنسان يعيش في "مجتمع الخوف" قد حصل على حريته. وفي الشرق الأوسط، وقف الرئيس بوش في مواجهة ستة عقود من الاتهامات والمجتمعات التي تعوزها الحرية، أملاً في شراء الاستقرار مقابل الحرية. لا يمكن رفع الرهان أكثر من ذلك، فطالما بقي الشرق الأوسط بؤرة للاستبداد واليأس والغضب، فإنه سيظل يصدّر المتطرفين والحركات التي تهدد سلامة الأمريكيين وأصدقائهم.  

لقد أصابت رايس في تحليلها، إذ بنته على الافتراض بأن الديمقراطيات تكون فطرياً سلمية، وأنها لن تشجع الجسم السياسي للمتطرفين الذين يستضيفون المجموعات الإرهابية. وقد وضح شارانسكي نفسه في كتابه الذي أشارت إليه رايس أن الأنظمة غير الديمقراطية بحاجة دائمة إلى بلورة عدو خارجي باعتبار أن هذا الأمر جزء من آلية السيطرة على شعوبها. ولكن يبرز تساؤل في هذا المجال ما الذي يمكن أن يحدث إذا مكّنت العملية الديمقراطية منظمة سياسية مثل حماس التي يشكل حب القتال الحجر الأساس في إيديولوجيتها، سواء كانت بحاجة إلى آلية للسيطرة على الناس أم لا؟ في الحقيقة يحذر شارنسكي في كتابه من أن الانتخابات وحدها لا تشكل معياراً لاختبار الديمقراطية. فالديمقراطية تتطلب كشرط مسبق بروز ثقافة سياسية تدعم الحرية. هل يمكن لحركة إسلامية راديكالية مثل حماس التي لديها تصورات حول الاستيلاء العسكري على الدول المجاورة، هل يمكن اعتبارها شريكاً في عملية الدمقرطة؟ هذا السؤال وثيق الصلة بالموضوع خاصة أن الحركات الإسلامية في الشرق الأوسط كله، والتي تربطها بحماس علاقات وثيقة بحماس، قد أعلنت بوضوح حربها على فكرة الديمقراطية نفسها. 

القياس الخاطئ على حالة إيرلندا الشمالية

هناك احتجاج آخر يظهر أنه يؤثر على موقف الولايات المتحدة، وهو الأمل بأن تساهم الانتخابات في جعل حماس أكثر اعتدالاً وذلك من خلال تشريب أفرادها بالقيم الديمقراطية. لم يتكلم السياسيون في الولايات المتحدة بهذا الوضوح، لكن إشارة كوندوليزا رايس إلى اتفاقية الجمعية العظيمة يعطي صورة عن جهود الولايات المتحدة في التعلم من الخبرة البريطانية فيما يتعلق بالجيش الجمهوري الإيرلندي. وقد كشف زئيف شيف، مراسل صحيفة هآرتس للشؤون الأمنية عن قيام حملة علاقات عامة مؤخراً باسم حماس في أوساط مختلفة من أوروبا والولايات المتحدة يقوم بها أحد مسؤولي المخابرات البريطانية السابقين أليستر كروك. وقد انضم إلى كروك أيضاً ناشطين سابقين في الاستخبارات الأمريكية من ضمنهم عميل السي آي إي ميلتون بيردون الذي أدار سابقاً ملف العلاقات بين المجاهدين الأفغان والولايات المتحدة في الحرب ضد السوفيات، وغراهام فولر الذي كان أيضاً عميلاً في السي آي إي وأحد أفراد طاقم العمل في مؤسسة راند، وفريد هوف الذي عمل في ملف تقرير ميتشل، كما انضم إلى المجموعة مسؤول سعودي سابق، وعقدوا سلسلة اجتماعات مع الحركة، ويذكر أن بعض هؤلاء الأفراد اخترقوا في السابق مؤسسات السياسة الخارجية في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.

ويعتبر نموذج إيرلندا الشمالية فيما يتعلق بتحقيق السلام، مثالاً ضعيفاً لا يمكن أن يشكل قاعدة لحوار الغرب مع حماس، فاتفاقية الجمعية العظيمة ليست قصة ناجحة يمكن الاستشهاد بها دائماً على الرغم من أن الحكومة البريطانية كانت تعتبرها إنجازاً توّجت به مبادراتها في مجال السياسة الخارجية. فعلى سبيل المثال، فإن إشراك الجيش الجمهوري الإيرلندي في العملية السياسية عام 1998 لم ينتج عنه نزع لسلاحه بشكل مباشر، بل ظلت المسألة عالقة لسنوات وظل موضوع التزام الجيش الجمهوري الإيرلندي بنبذ العنف محل تساؤل. إذ ثبت تورط أعضاء هذا الجيش بالجرم المشهود عام 2001 في كولومبيا في عقد صفقات مع ثوار مناهضين للحكومة الكولومبية. كما تمّ ربط الجيش نفسه بحوادث سرقة بنوك وعمليات قتل في عامي 2004 و2005. ولكن الأهم من ذلك كله أن هناك تبايناً كبيراً في كل الأهداف السياسية بين حماس والجيش الجمهوري الإيرلندي، فهذا الأخير سعى لسنوات إلى إزالة الوجود البريطاني من إيرلندا الشمالية، وتوحيد وضمّ المنطقة إلى الجمهورية الإيرلندية. لكن الجيش لم يسعَ إلى تدمير بريطانيا العظمى على عكس حماس التي أوضحت قيادتها أنها ما زالت حتى الآن تسعى إلى إزالة دولة إسرائيل، إضافة إلى أنه لا يمكن المقارنة بين ميزان العنف في كلا الحالتين، ولذلك ليس من المنطقي أن يكون المثال الإيرلندي مقياساً نقول على أساسه أن تعديل أهداف حماس من خلال العملية السياسية هو خيار واقعي. 
النقاش الأوسع حول حركة الإخوان المسلمين: الجماعة الأم التي انبثقت حماس من رحمها

وهؤلاء الذين انخرطوا في حوار مع حماس كانوا يحاورون أيضاً جماعة الإخوان المسلمين، المنظمة المصرية الأصولية الأساسية التي تأسست عام 1928 وخرجت حماس من رحمها كفرع فلسطيني لها. وجماعة الأخوان المسلمين محظورة رسمياً في مصر ولكن الحكومة تتساهل معها رسمياً. ويعلن قياديو الإخوان في هذه الأيام نبذ الحركة للعنف، مع أن الحركة تورطت في اغتيالات سياسية وعمليات إرهابية في الماضي. وهناك أعضاء مستقلون في البرلمان المصري يربطون أنفسهم بالحركة، وبالتالي فإن الحركة هي جزء من الجسم السياسي المصري ولكن بشكل غير مباشر. هذا بالإضافة إلى اختراق الحركة للنقابات والمؤسسات الدينية. ومنذ عام 1980 سعت الحركة إلى تنسيق مواقفها السياسية مع الأحزاب غير الأصولية مثل حزب الوفد ومؤخراً مع أيمن نور رئيس حزب الغد. وقد لاحظ البعض زيادة في نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت عام 2005 لأن حركة الإخوان المسلمين حثت الناخبين على ذلك. وقد صدرت توصيات عن منظمات خارجية مثل المجموعة الدولية للأزمات تدعو إلى نزع صفة اللاشرعية عن الجماعة، والسماح لها بلعب دور أكبر في الحياة السياسية المصرية. فهل هذا النموذج يلهم أولئك الذين يدافعون عن إشراك حماس في الانتخابات؟ إلا أن العديد من الأطراف في الشرق الأوسط سواء من المفكرين أو من المسؤولين الرسميين حذرت من إعطاء الشرعية لحركة الإخوان المسلمين. حيث ذكر وزير التربية الكويتي الأسبق قراءة في صحيفة الشرق الأوسط في تموز/ يوليو 2005 بأن كل إرهابيي القاعدة خرجوا من بوتقة الإيديولوجية الإخوانية، ضرب مثالاً على ذلك، الفكر التكفيري عند سيد قطب أحد قادة الحركة في الستينات. في حين تحدى أحد علماء السياسة الكويتيين والكاتب في الإعلام المصري والكويتي الولايات المتحدة أن تدرج الحركة على لائحة المنظمات الإرهابية كما اتهم وزير الداخلية السعودي الحركة بالمساهمة في تصعيد الإرهاب. وفي إجابة على سؤال طرحته عليه مجلة دِر شبيغل في إطار مقابلة نشرت في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2004، وقف الرئيس المصري بقوة ضد الجماعة حيث قال: "حركة الإخوان المسلمين كانت حركة إرهابية في الأسبق، فقد قتلوا رئيس وزراء وغيره ممن لا يتوافقون معهم في أهدافهم السياسية. وفي عام 1954 حاولوا اغتيال الرئيس المصري جمال عبد الناصر. لا، إن آخر شيء تحتاجه مصر هو جماعة مثل الإخوان المسلمين". صحيح أن نظام مبارك له اتصالات مع الجماعة، ولكن ذلك يتم من خلال الأجهزة الأمنية المصرية وليس من خلال القنوات السياسية. واليوم تبقى حركة الإخوان المسلمين على عدائها الشديد للغرب. نفى مرشدها محمد مهدي عاكف أن تكون القاعدة خلف أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر وهو لا يفتأ يدعو الولايات المتحدة ب"الشيطان" الذي سوف ينهار قريباً. كما يمكن جمع المزيد من الأدلة حول توجهات الجماعة من خلال منشوراتها الرسمية. فقد أكد عاكف في تصريح له منشور على موقع الجماعة "إن لدي إيمان كامل بأن الإسلام سيغزو أوروبا وأمريكا". وفي حين أن منشورات الجماعة محظورة في مصر، إلا أن للجماعة نشرة أسبوعية تصدر في لندن بعنوان رسالة الإخوان، لم تغير شعارها إلا بعد أشهر قليلة من أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، حيث لم يبذل القيّمون عليها أدنى جهد في إخفاء أهداف ونوايا المنظمة الدولية، إذ كان شعار النشرة حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2001: "رسالتنا: سيادة  العالم". 

الديمقراطية يجب أن تكون مبنية على معايير

إن الإشكالية التي يواجهها صناع القرار في الولايات المتحدة تتخطى أبعد من موضوع حماس والانتخابات الفلسطينية، فهل يتوجب على الولايات المتحدة الأمريكية مواجهة المجموعات الإسلامية الراديكالية مثل القاعدة أن تدفع الحركات الإسلامية الأخرى المشاركة في بدايات العملية السياسية الديمقراطية؟ هذا خيار خطير جداً لأن المجموعات الراديكالية الإسلامية قد أظهرت قدرتها على استخدام لغة التعددية السياسية والتسامح بحنكة وسلاسة، دون أن تعتبر نفسها مضطرة إلى تغيير أجندتها الأيديولوجية العدوانية. إن إجبار مصر على قبول الإخوان المسلمين، أو الإصرار على أن تقبل إسرائيل حركة حماس كشريك في الحكومات الفلسطينية المقبلة سوف يعجل في استلام الإسلاميين الراديكاليين زمام الأمور في الشرق الأوسط.  
في الحالة الفلسطينية، ألن يكون عباس أكثر ضعفاً في المستقبل مما هو عليه اليوم إذا ما قبل باقتسام السلطة مع حماس؟ فما زال بإمكان حماس مقاومة الدعوات إلى نزع سلاحها، إذ قد تودّ أن تكون على شاكلة حزب الله اللبناني الذي له ممثلون في البرلمان اللبناني ومع ذلك فهو يحتفظ بميلشيات خاصة به، غير الجيش اللبناني. وإذا ما انتخب ممثلو حماس في البرلمان الفلسطيني فإنهم لن يكون لديهم ما يدفعهم إلى إحداث تغيير في وضع الحركة الحالي. وإذا ما قدم عباس لأعضاء الحركة وزارات السلطة كجزء من عملية المشاركة في الحكم، من سيمنع أن تصبّ المساعدات الدولية في مؤسسات حماس الخيرية حيث يمكن من خلالها بناء البنية التحتية العسكرية للحركة؟ وإذا ما شرّع عباس كل ذلك من خلال العملية الانتخابية فسيكون من الصعب جداً على الولايات المتحدة وحلفائها أن تنتقد السعودية وغيرها من الدول التي موّلت حماس في السابق، لأن دعمهم لحماس حينها سيكون دعماً لجزء من السلطة الفلسطينية.

هناك سوابق تاريخية لمعالجة مشكلة انخراط المجموعات الإرهابية في العملية السلمية. ففي عام 2002 منعت إسبانيا الجناح السياسي من منظمة إيتا الانفصالية، من الترشح للانتخابات. كما قامت كل من فرنسا وهولندا بحل الأحزاب السياسية التي "تهدف إلى نشر العنف". وبالتالي، كان عدم إصرار  الدول الأوروبية على تطبيق نفس الشروط المسبقة التي فرضتها لحماية مجتمعاتها، في المشاركة السياسية حين سُئلوا عن رأيهم في الانتخابات الفلسطينية نفاقاً سياسياً. ويمكن للولايات المتحدة أن تستخدم هذه الحجج نفسها مع شركائها في اللجنة الرباعية، ولكن عليها قبل ذلك أن تؤسس لموقف لا يقلّ حزماً عن موقف الاتحاد الأوروبي الذي أقصى الإرهابيين عن المشاركة في العملية الديمقراطية. 

إن مفتاح التعامل مع هذه الحركات في الشرق الأوسط هو مطالبتهم بنـزع سلاحهم قبل الدخول في العملية السياسية، وأن يقوموا بنبذ العنف بشكل كامل، كما أن عليهم أيضاً قبول قواعد العملية السياسية التي يسعون إلى الانخراط فيها، فداخل الدول العربية يجب عليهم أن يعترفوا بشرعية المعارضة السياسية ويقبلوا باختيار الأغلبية، أما في الإطار الفلسطينية الإسرائيلي، فإن عليهم أن يعترفوا بشرعية دولة إسرائيل وأن يعبروا عن رغبتهم في التوصل إلى سلم دائم وليس مجرد وقف إطلاق نار مؤقت يمكنهم أن يستأنفوا من خلاله الحرب في وقت لاحق. وإذا ما توفرت هذه الشروط كحد أدنى للدخول في العملية الديمقراطية، وتم الالتزام بها بحزم لاحقاً، فإن عملية الدمقرطة في الشرق الأوسط سوف تهزم نفسها بنفسها. 
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* * *
	في 25 أيلول/ سبتمبر 2005، نشر أحد المؤيدين المعروفين للقاعدة، واسمه المستعار أبو محمّد الهلالي، تحليلاً فريداً من نوعه على الإنترنت، وضمّه إلى التعليمات الخاصة بالنشاط الإرهابي الجهادي في مصر وشبه الجزيرة التي يغلب عليها المذهب السنّي. استند هذا التحليل إلى سلسلتي الهجمات الإرهابية في فندق الهيلتون طابا والمنتجعين السياحيين في سيناء في تشرين أول/ أكتوبر 2004، وإلى الهجوم على منتجع شرم الشيخ المطلّ على البحر الأحمر في تموّز/ يوليو 2005. اكتسبت الرسالة أهمية كبيرة على ضوء التحذيرات الإسرائيلية من احتمال وقوع هجمات إرهابية ضدّ السيّاح الإسرائيليين في سيناء في الأيام الأخيرة.


المقدمة:


في 25 أيلول/ سبتمبر 2005، نشر أحد المؤيدين المعروفين للقاعدة، واسمه المستعار أبو محمّد الهلالي، تحليلاً فريداً من نوعه على الإنترنت، وضمّه إلى التعليمات الخاصة بالنشاط الجهادي في مصر وشبه الجزيرة التي يغلب عليها المذهب السنّي. استند هذا التحليل إلى سلسلتي الهجمات الإرهابية في فندق الهيلتون طابا والمنتجعين السياحيين في سيناء في تشرين أول/ أكتوبر 2004، وإلى الهجوم على منتجع شرم الشيخ المطلّ على البحر الأحمر في تموّز/ يوليو 2005. اكتسبت الرسالة أهمية كبيرة على ضوء التحذيرات الإسرائيلية من احتمال وقوع هجمات إرهابية ضدّ السيّاح الإسرائيليين في سيناء في الأيام الأخيرة.

يكمن التفرّد في هذا التحليل في أنه الأول من نوعه الذي يُبنى على كتاب من 1601 صفحة يتكلم عن الجهاد لأبي مصعب السوري. وإذا كان هذا التحليل يعكس وجهات نظر السوري، فقد نواجه مرحلة جديدة تسعى فيها القاعدة، أو حركة الجهاد العالمية بمعنى أدقّ، إلى تحقيق هدفين. الأول هو تحديد جبهات جديدة في العالم العربي، إلى جانب العراق، لمتابعة الصراع، والثاني هو إحياء المبادئ الأساسية التي وضعها عبد الله عزّام، رائد حركة الجهاد العالمية. يُتَّهم أبو مصعب الزرقاوي والتمرّد الجهادي في العراق بأنه خان المبادئ التي وضعها عزّام، والتي تتلخّص في: إيجاد جيل جديد أولاً من المجاهدين بعد مرور فترة طويلة من التثقيف المذهبي الإسلامي، وثانياً، تركيز النشاطات الجهادية على السياح، والحكومات العربية، والمصالح الاقتصادية العربية، لكن ليس على المسلمين بوجه عام ولا على الشيعة ولا على الذين يقاتلون بالاستناد إلى مبادئ التكفير.

وبناء على كتابات السوري، يشدّد الهلالي على الحاجة الماسّة إلى توظيف الهجمات لأغراض الدعاية، والتحريض، وتلقين الجيل الجديد من المجاهدين مبادئ الجهاد، لكن ليس من أجل تخويف الغرب. 

وهنا نتساءل، هل من المصادفة أن نشهد هذه الزيادة في النشاط الإرهابي الجهادي في مصر في السنة الفائتة؟ أم أن هذه الزيادة ناتجة عن العناصر الجديدة للجهاد العالمي التي ربما تأثر قادته بتعاليم أبي مصعب السوري؟ وأخيراً علينا أن نسأل أنفسنا إن كان الصراع السياسي الحادّ بين النظام المصري والإخوان المسلمين، على خلفية الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مصر، قد أسهم في الاضطرابات الجهادية في ذلك البلد. صحيح أن الإخوان المسلمين المصريين لا يشاركون في أعمال العنف السياسي، بوصفهم أكبر حركات المعارضة الإسلامية في مصر والعالم العربي، لكن الحقيقة هي أنه لا يوجد من يضاهيهم في إيجاد "جوّ إسلامي" يشجع على الجهاد بين أفراد مجموعة صغيرة لكن صاخبة من الشباب الذين يملكون ثقافة عالية والمتأثرين بقمع النظام للإخوان. 


يتهم الهلالي الحكومة المصرية بأنها تتصرف كما لو كانت حلقة في المشروع "الصهيوني الصليبـي"، على نطاق إقليمي وعالمي. فمصر تعمل على تأمين الحدود مع إسرائيل، وتدرّب قوات الأمن الفلسطينية والعراقية، وتوفر المخيمات والخدمات لعمليات استجواب المحتجزين من غير المصريين. وبناءً على ما تقدّم، يقترح الهلالي ما يلي:

- إجراء دراسة شاملة للظروف السائدة والرّد بما يتفق ومبادئ الشريعة والسلفيين.
- تبنّي السلفية التوحيدية من أجل إحداث تغيير جذري.
- الاستعداد، والتدريب، والمشاركة في صراع مسلّح. "إن شراء الأسلحة والتدريب واجب مقدّس وإحدى وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد طالها الإهمال نتيجة لتقسيم الحكومة للمجتمع إلى مدنيين وعسكريين – وهو تقسيم لا يوجد في الإسلام... فالصراع المسلّح وسيلة أساسية ترتكز عليها كافّة الوسائل الإسلامية الأخرى".
وإذا نظرنا إلى كتابات أبي مصعب السوري، وأبي بكر ناجي، وأسامة بن لادن، وأيمن الظواهري، نستخلص الأولويات التالية:

- تحتل الهجمات على العدو الأميركي الأولوية القصوى. "فقط في حال تمّ ضرب هذا العدو وانشغل بمشكلاته الخاصة، يصبح المجاهدون أحراراً في التعامل مع حكومات "مستعمراتهم" ". وفي حال وجدت هذه الحكومات حليفاً بديلاً – البلدان الأوروبية مثلاً – فسوف يتعامل المجاهدون معها أيضاً.
- ينبغي بدء المرحلة الثانية من الصراع في وقت متزامن ضدّ الحكومات العربية وضدّ اليهود.
واستناداً إلى الهلالي، لا يزال المجاهدون في مرحلة الهجوم على الولايات المتحدة. وهم يهاجمون حلفاءها الغربيين بين الحين والآخر. وفي حال دعت الحاجة، يهاجم المجاهدون الحكومات العربية لأن هذه الهجمات تؤذي المصالح الأميركية أيضاً. وكما كتب أبو مصعب السوري، فإن "الهدف الأكثر أهمية للمجاهدين في هذه المرحلة هو الهجوم على السيّاح. فهم ينظرون إلى البلاد الإسلامية على أنها فناؤهم الخلفي، ويصدّرون إليها أوساخهم الأخلاقية". والهجمات التي حدثت في سيناء مثال ناجح جداً على هذه الإستراتيجية.

يطلب الهلالي من المجاهدين أخذ الدروس من المنشورات الدينية الإستراتيجية الكثيرة للمجاهدين في السعودية. وهو ينتقد المجاهدين في سيناء مصر على تحضيرهم لشنّ عمليات عسكرية في فترة زمنية طويلة، منذ العام 2002/2003، بدون أن يفعلوا شيئاً في ميدان الدعوة والتلقين المذهبي. والعيب الآخر الذي يشير إليه هو غياب أية رسالة واضحة للمهاجمين. فهو يرى وجوب توصيل رسالة إلى جمهورَين: السيّاح المدنيين والحكومة المصرية، وأنه كان على المجاهدين أن يبعثوا برسالة واضحة إلى السياح يقولون فيها أن هذه العمليات نتيجة لدعم حكوماتهم للحملة التي تُشنّ ضدّ المسلمين. والرسالة الأخرى التي كان ينبغي أن توجَّه إلى الحكومات العربية هي أنه من الآن فصاعداً، "توجد حالة دائمة من العدائية بيننا وبينها، وأنها سوف تستمرّ طالما لا زلنا على قيد الحياة".

والانتقاد الآخر الذي وجّهه الهلالي للعمليات هو أنها خالية من أية قيمة عسكرية، مثل الهجوم على القوة متعدّدة الجنسيات في آب/ أغسطس 2005. فهذه القوة لا تمثّل هدفاً استراتيجياً للمجاهدين ولم يكن يجدر بهم شنّ هجوم عليها. كما أنه يحذرهم من الهجوم على الجيش المصري أو الدخول معه في قتال إلاّ إذا كان ذلك دفاعاً عن النفس. كما أنه يقتبس من أبي محمّد المقدسي الذي حذّر من وضع "تحصل فيه مجموعة ما على أسلحة ومتفجرات وتختار أهدافاً سهلة لتهاجمها بدون دراسة جدّية للحسنات والمخاطر". 

ومن ناحية أخرى، يعرض السوري استراتيجية مستقبلية للجهاد في مصر تقوم على:

- استهداف السيّاح عبر قتلهم أو أخذهم رهائن.
- استهداف حركة السفن ومهاجمة الموانئ البحْرية في البحر المتوسط والبحر الأحمر.
- استهداف وسائل نقل النفط والغاز إلى إسرائيل.
- استهداف أي وجود أجنبي في مصر، مثل المراكز الثقافية، والشركات والسفارات.
الخلاصة:


أكثر العناصر التي تضمنتها الوثيقة أهمية هي الإشارة الصريحة لأبي مصعب السوري وكتابه كبير الحجم. كما أن الوثيقة تمثّل المحاولة الأولى لتفسير مبادئ السوري وتطبيقها، وهي مبادئ تختلف عن مبادئ القاعدة القديمة، وعن التكتيكات التي يتّبعها الزرقاوي في العراق. والإشارة الأخرى في هذه الوثيقة هي أننا على وشك الدخول في "عصر السوري" في تاريخ الجهاد العالمي.

ينبغي أن نشير إلى أن فريقي الجهاد العالمي الحالي – الزرقاوي والسوري - ليسا متشابهين. فالزرقاوي شخصية ساحرة، ويحظى بولاء مطلق من مناصريه. غير أن هذا العقل المدبّر الأردني يستخدم عمليات القتل الجماعي للمسلمين كإستراتيجية، وهو خيار يمكن أن يضعف بالتدريج وعلى المدى الطويل تمرّده الذي هو في أمسّ الحاجة إلى دعم العراقيين السنّة. وعلى العكس من الزرقاوي، نجد أن السوري عالم واستراتيجي حقيقي، وكتابه الذي استغرق تأليفه ثلاث سنين، يمثّل تحفة رائعة في الفكر الإستراتيجي.


إذا كانت هذه الوثيقة تعكس بداية محاولة لإيجاد قاعدة جديدة للجهاد العالمي في العالم العربي خارج العراق، قد تصبح مصر الحلبة الجديدة المحتملة للحرب المقدّسة. فالانسحاب الإسرائيلي من غزّة، وعجز المصريين أو عدم استعدادهم لبسط سيطرتهم على الحدود بين سيناء وغزّة، وتنامي قوة حماس في غزّة والفوضى العارمة هناك، ومحاولات حزب الله اختراق المنطقة، قد تحوّل سيناء إلى ميدان خطير ومستنبت للمجاهدين. 


يرجَّح أن يكون أبو مصعب السوري الشخص الأكثر موهبة في الجمع بين الجهاد العالمي النظري والعملي. فقد كان أحد المدرّبين الرئيسيين للقاعدة في أفغانستان، كما أنه كان يلقي محاضرات عن الإستراتيجية الجهادية، والدين، والتلقين المذهبي، وهو يتصرف بناء على خطة حسنة التنظيم. وهو لا يُكنّ أية مشاعر كراهية للشيعة، كما أنه يمتنع عن المشاركة في تمرّد الإسلاميين في العراق. وهو شخصية خطرة لسبب غير ما تقدم وهو صِلاته الأوروبية. فقد حصل على الجنسية الإسبانية بعد زواجه من مواطنة إسبانية، وأمضى فترة التسعينات في إسبانيا ولندن. وهو على دراية جيدة بالمسرح الأوروبي والمجتمعات المسلمة هناك، وخصوصاً القادمين من شمال إفريقيا.
▲
� نائب رئيس "الدراسات الخارجية والدفاعية" في معهد المشاريع الأميركية للبحوث السياسية العامة American Enterprise Institute for Public Policy Research.


� مدير مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية. 





� عميد في (قوات "الدفاع" الإسرائيلية)، أستاذ عسكري زائر في معهد واشنطن، باحث مساعد في المعهد، وساعد في تحضير هذه المقالة.  


� -  مدير مشروع فيرست واتش انترناشيونال، وهي مجموعة بحثية خاصة تهتم بموضوع الانتشار النووي في مونتري كاليفورنيا. 


� - حائز على رتبة الزمالة في قسم العلوم والتكنولوجيا في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، ومؤلف مشارك لكتاب: الأوجه الأربعة للإرهاب النووي (2005)


� - باحث مساعد في برنامج دراسات الإرهاب في مؤسسة واشنطن


� - باحثة مساعدة سابقاص في البرنامج نفسه، وباحثة مقيمة حالياً في القاهرة، أجرب برفقة ماثيو ليفيت مقابلة مع عباس السيد في سجنه في إسرائيل





� - سفير الكيان الصهيوني السابق في الأمم المتحدة  من عام 1997-1999، ورئيس مركز القدس للعلاقات العامة. 





PAGE  
40

